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 لخصالم

  قيامه   عدم  نتيجة  القاضي  أعماى  على  فعل نا ج  في  المدنيةن  المسؤولية   نش  فيه   الذي  عنصر أساسي  هو  لخط ا

  عنه   يس ى   خط   وقع  قد   يكون   التاليوب  نهو مطلوب  موجب القانون واللوائح  كما  عليه  ةالمفروض الالتزامات  

 وملزم بتعويضه. مدنياً 

 ن "مهنته  أعماى  عن   القاضي المدنية  ةمسؤولي   في  خطااالأ  عنصر"   الحالية يتمحور حوى  الدراسة   موضوعإن   

 محل    عتبر  التي  المهنية  الأخطاا   وضيح  ثم  ومن  نةمسؤولي لل  الموجب   القضائي  الخط    ماهية    بيان  منبدااً  

الخط  المهني الجسيم     عن  إلا  المخاصمة  دعوى   وفق  يس ى   لا  القاضي  لأن  المهنين  عمله  في  القاضي  مساالة

  وبالتالي   ش نهن  قل  مهما  مهني   خط   أي  عن    حت طائلة المساالة  القضا   يكون   لا  حتى   نالذي لا يمكن  داركه

 إلى   الباحث   انتقل  ثم  ومن  نعناصر الخط  القضائي وأنواعه  أيضاً   وبحءنا  نالعمل  في  والاستقرار  الءقة  ةزعزع

  مخاصمة   لدعوى   والموضوعي  الشكلي  طالشر و وماهية  القضائي    الخط   نتيجة  اضيالق  مخاصمة  دعوى   بيان

 .وأطرافها  القضا أمام   مخاصمةال لدعوى  القانونية الطبيعةالتطرق إلى ن و م القضا 

  من   المهنين  لعمله    ديته  أثناا  القاضي  قبل  من  ةالمر كب   وضيح عناصر الأخطاا  هو الدراسة    هذهالهدف من  

 هذه   حوله   دور  الذي   الهدف  لأن  نطرفي الدعوى   أحد   ا جاه   فعله  عن  مسؤولا  القاضي  يعتبر  متى   حديد   أجل

 الأخطاا   إلى طبيعة  الوصوى  أجل  من  وذلكن  القضا عمل    في  الخط   إيضاح واكتشاف عناصر  هو  الدراسة

 .المخاصمة  دعوى  لقبوى ةساسيالشروط الأ من عتبر   يمكن أن التي

الدولة التي  قع على    والمسؤوليةن  القضائي  الخط    على  المتر ب   الأثر  الباحث إيضاح  حاوىالءاني    الفصل  فيو 

  الخط    عن  النا ج  الضرر  عن   ات التي  تحملها الدولة والقضا التعويضن ومس لة  الخط  القضائيوالقاضي عن  

  عن   النا ج  للتعويض   المستحق  الضرر  وشروطن  ونطاقها  المدنية  القاضي  ةمسؤولي  أحكامن ومن ثم  القضائي

    لك الأخطاا.عن  النا ج  والأدبي المادي رر الض عن التعويض ن و القضائي الخط 
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 المقدمة  

لهذا  و   نالعلماا والمفكرينن  ه  طمئن النفوسن و زدهر الحيا   وأملمنذ القدم ن    الة حلماً إنسانياً العد   ت لقد كان

فكان   طبقها و دافع عنهان  إلا بوجود سلطة    دالةالع تحقق  حرصت الشرائع السماوية على  رسيخ هذه الفكر ن ولا  

القضاان ومنحته من    يةالعدى القائم والقرار النافذن لذلك كفلت الدوى الحديءة في دسا يرها مبدأ استقلال  القضاا

 جعله في مكانة    الضمانات ما يمكنه من الحفاظ على استقلاله وضمان حياد القائمين عليهن ومهنة القاضي

  أوالقاضي أثناا  طبيق القانون    ئن فقد يخط م ختلف عن مكانة الآخرينن ومع ذلك فهو  شر وليس  معصو 

المتخاصمين  ضررن وبذلك يتر ب    بدون قصدن مما يصيب أحد   أوالتفسيرن وقد يخطئ  قصد    أوالاجتهاد  

 . ةالمدني المسؤوليةعلى ذلك قيام 

لذلك فقد      المدنيةن  القاضي    ةمسؤولي   نظيم  عا قها  على    خذ   التشريعات   أغلب   أن  نجد   القضاا  ونظراً لأهمية

ولكن    نواحد منهم  بتحقق  إلا     المسؤولية   هذه  فيها   تحقق  لاالتي      حالات ال  وحددت   خاصة  نصوصا   وضعت 

  القاضي     ةمسؤولي   قرر  كانت   أن  فبعد   ن  ةالمسؤولي  هذه   نظيم  في  ذلك  من  أ عد   ت إلى  ذهب     عد التشريعات قد 

   ة المسؤولي  لهذه  الحديث   التنظيم  أصبح  نعمله القضائي  عن   الأضرار النا جة   عويض   عبا   حمل  في  الشخصية

  في   ئد لساا   التفرقة    ةالمسؤولي  هذه  في   وأقر  القضائيةن  الأخطاا   عويض   عن  مسؤولة  الدولة  جعل   إلى  يذهب 

  عن   مسؤولة  الدولة  وأصبحت     المرفقين  اوالخط ي  الشخص  الخط   بين  فرق   حيث   الإداريةن    ةالمسؤولي  مجاى

 . الشخصية أخطائهم عن  القضا ة مسؤولي وقررت  محدد ن حالات   في المرفقية القضا  أخطاا

يصعب قياس طبيعة عمل القاضي    حيث   نالنواحيمهمة للغاية في كءير من    المدنية قضيةة  المسؤولي  تبر عو 

  عليها   المتر ب   الأمر  لأن  خطير   طا ع  ذات    عد   القاضي  بها  يقوم  التي  المهام  أن  كما  آخرن  عمل  أي  على

 درجة إمكانية  حديد مسؤوليته. حوى واسعة نقاشات  عنه  ر ب  مما قانونيةن ومراكز  حقوق   يتعلق
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  نظيمها  خلاى من وذلك المدنية القاضي ةمسؤوليل خاص  إطار إيجاد  العربية التشريعات  معظم حاولت  ولقد 

  القضائي   الحكم  من  المتضرر  المتقاضي  ضرر  لجبر  واضحاً   طريقاً    كفل  أن  أجل  من   المرافعات   قوانين   في

 دقيقة  إجرااات  وضع خلاى من وذلك ي الدعاو  كءر   من للقاضي حماية أخرى  جهة  ومن الخط ن على  المبني

 . الدعوى  لتلك

 أهمية الدراسة  

ن  المسؤولية للقاضي أساس    بيانمع  حقيقة أنها  تعامل  في    وجهة نظر قانونية كمن أهمية هذه الدراسة من  

  إلا  نالقاضي ة مسؤولي  والتي أقرت واضحة التشريعية ال نصوص الوعلى الرغم من وجود والتنظيم القانوني لهان 

  ة مسؤولياليتعلق    وجاات هذه الدراسة للبحث في مدى التعارض فيما  والتناقض   القصور  من  نوع  هناك  كان  أنه

 . الخط  القضائي فيالتعويض عن 

  على حقوق المواطنين   حفاظال  إلى   هدفحوى العالم    قوانينغالبية ال  أن  الجانب العمليأهميتها من    نعكسكما   

القضاا لحل خلافا هم إذا ما   إلى اللجوافي  حقهم الدستوري ممارستهم  خلاىمن قد يلحق   وإزالة الضرر الذي

القضايا    عداد أ  سبب هذا التوجه  ضرر  لهم جراا خط  مهني قد  قع  ه الهيئة القضائية لا سيما مع ازدياد  

 . المسجلة لدى السلطة القضائية والتي  قابلها  طبيعة الحاى ار فاع في نسبة الأخطاا القضائية

من هذا البحث في أن الجهد الإنساني العلمي هو جهد  راكمين لا ينفصل جهد السا قين    الأهميةوبنااً عليه إن  

أنه    أدعيعن اللاحقينن  ما يطور الأفكار ويحلل مشاكل التطورن وهو ما عليه موضوع  حءين  حيث لا  

 بعض المسائل.لبل هو جهد يضاف إلى ما  راكم من معرفة قانونية وضبط   الأسبق في  ناوى الفكر 
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 إشكالية الدراسة  

ن ولم يحدد المشرع الطبيعة القانونية  غير واضح  للقاضيالمدنية  لمسؤولية  لالتنظيم القانوني    لحقيقة أننظرا  

الدولة عن  عويض المضرور من الخط  القضائي وحق الدولة   ةمسؤوليوكذلك البحث في مدى    للمسؤوليةن

فقد جاات هذه الدراسة   الرجوع على القاضي فيما دفعته من  عويضات مقارنةً في التشريع المصرين لذلك  

 للإجا ة على العديد من التساؤلات منها: 

نوع    منمسؤولية    أم  ؟أدبية   أم  ؟ قصيرية  ةمسؤولي  من حيث أنهاالقاضين    ةما الطبيعة القانونية لمسؤولي  -

 خاص نظمها المشرع الفلسطيني؟ 

 موضوعية؟  أمشخصية   قصيريةمسؤولية القاضي  يةمسؤول هل  -

 ؟ مدى  عارض الحصانة التي منحها المشرع للقاضي مع النصوص الخاصة  مسؤوليته  -

 ماله؟ أعفي  ئمدى جواز مخاصمة القاضي عندما يخط   -

 الخط  الذي يس ى عنه القاضي؟جسامة  معيارما هو  -

 ؟ و البسيطأ هل يس ى القاضي عن الخط  اليسير  -

 م عناية؟ أالمفروضة على القاضين هل هي  حقيق نتيجة  ت ما هي الالتزاما -

 ؟ القضا  ضد المرفوعة دعوى لل ما هو الشكل القانوني -

 ؟ ضا  الق اير كبه  تيال خطاا القضائيةللأالدولة  ةمسؤوليمدى ما   -

 من هي الجهة المسؤولة عن التعويض عن الضرر النا ج عن الأخطاا القضائية؟   −



4 
 

 الدراسة  أهداف

من خلاى الإحاطة    نالدراسةشاملة لموضوع  و   واضحة  إيجاد دراسة قانونية  هوالهدف الرئيسي لهذه الدراسة  

هذه الدراسة    إنن لذلك فبنصوص قانون أصوى المحاكمات الفلسطيني النافذ والقوانين ذات العلاقة  الموضوع

 ما يلي: إلىالوصوى  إلى سعى 

مسؤولية  من خلاى بيان الخط  الذي  تحقق    وذلكللقاضين  المدنية    ةللمسؤولي  العام الناظم   الإطاربيان   .1

 . ةومدى   ثر حصانة القاضي في إقرار مسؤوليته المدني ار كا هنعند  القاضي

في الحدود التي    القاضيمسؤولية  على    المدنيةمسؤولية  للفي مدى انطباق القواعد العامة  وكذلك البحث    .2

 .الم يرد بها نص خاص ينظمه

 فعل القاضي. على الدولة عن   المتر بةالمسؤولية البحث في  إلى الإضافة   .3

 منهج الدراسة 

 كما يلي: سوف يعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهجين مختلفينن وذلك 

التحليلي أولًا:    القانون   الوصفي  المنهج  لنصوص  التي  عرضت    القضائية   والأحكام   فهو  حليلي  الطبع 

كافة    التعرف على   سعت هذه الدراسة إلىن  حيث  القاضي  شكل خاص ة  مسؤوليالمدنية  شكل عام و   ةمسؤوليلل

و حديد    الأخطاا القضائية فسير ووصف    إلىمحاولة الوصوى  ل  الدراسةن و حليلها موضوع    المتعلقة النصوص  

 . الخط  القضائيالقاضي عن  ةمسؤوليكافة المفاهيم المتعلقة  

ا  لدراسة  في   المقارن لمنهج  ثانياً:  بينها    محاولة  النصوص ودرجة الاختلاف  بين هذه  التوافق  اعتمد درجة 

الفلسطيني والمصري وغيره من    المقارنة  وذلك  غية   حيءما أمكننالباحث على المنهج المقارن   بين التشريع 
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الخاصة   المقارنة  و   ةمسؤوليالتشريعات  بين    ةالمدني  ةالمسؤوليالقاضي  القانوني  النظام  لتقارب  عام   شكل 

الاختلاف فيما   وأوجهالتشريعات المذكور ن وذلك في محاولة الباحث للبحث في مدى ا فاق  لك النصوص  

 بينهمان بهدف الوصوى لأكبر قدر من الفائد .

 نطاق الدراسة 

 عد  قوانين وهي:  ينحصر نطاق هذه الدراسة في

 . م2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدى لسنة   .1

 .والتعديلات الوارد  عليه م2001لسنة   (2)قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  .2

 . م1944لسنة   (36)قانون المخالفات المدنية رقم  .3

 م. 1876العدلية لسنة   الأحكاممجلة  .4

 والتعديلات الوارد  عليه. م2002لسنة  (1)رقم  قانون السلطة القضائية  .5

 خطة الدراسة: 

 كما يلي: فصلينن وذلك  إلىبناا على ما سبق سوف يتم  قسيم هذه الدراسة 

 لمسؤولية القاضي الفصل الأول: الخطأ القضائي الموجب 

يتناوى في الأوى الخط  القضائي من حيث   نسيتناوى الباحث في هذا الفصل من الدراسة مبحءين مختلفين

في المبحث الءاني سيتناوى الباحث   أماالقاضين    ةمسؤوليالمقصود  ه فقهيا وقضائياً وأنواع ذلك الخط  الموجب ل

 قضا  النا جة عن ار كاب القاضي لخط  قضائي جسيم. للمخاصمة الدعوى 
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 الفصل الثاني: الأثر المترتب على الخطأ القضائي. 

شقين الأوى من ناحية    فيالقضائي  الأثر المتر ب على الخط   سيتناوى الباحث في هذا الفصل من الدراسة  

وذلك في المبحث الأوى يتناوى الباحث    شكل مفصل  ن الجهة المسؤولة عن  عويض المضرور  والءانيالتعويض  

في المبحث الءاني يتناوى التعويض عن الضرر النا ج عن   أماوالقاضي عن الخط  القضائين  مسؤولية الدولة

 الخط  القضائي.
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 الفصل الأول 

 القاضي  ة مسؤوليالخطأ القضائي الموجب ل

هو سلطة    الذهن  إلىما يتبادر    أوىن فإن  االقاضي عنه    ومسؤولية  الأخطاا القضائيةالحديث عن  يدور    ماعند 

التي منحتها كافة التشريعات  الحصانة  والقرارات القضائية التي يصدرهان وكذلك    الأحكامالقاضي التقديرية في  

  ديتهم لعملهم الرسمين وذلك  اعتبار كل ما يصدر عنهم   نه صحيح ومتفق   أثنااللقضا  عما يصدر عنهم  

 إلىمن قبل المشرع  ينالقانون ما لم يءبت عكس ذلكن ومدى  عارض هذه السلطة والحصانة الممنوحت وأحكام

المشرع الفلسطيني في الباب العاشر من قانون أصوى المحاكمات    حددهاالخط  القضائي التي    أحكامالقاضي مع  

 .م2001لسنة  (2)المدنية والتجارية رقم 

سيتناوى الباحث في هذا الفصل من الدراسة مبحءين مختلفين يتناوى في الأوى الخط  القضائي من   عليهوبنااً  

في المبحث الءاني سيتناوى   أماالقاضين    ةمسؤوليحيث المقصود  ه فقهيا وقضائياً وأنواع ذلك الخط  الموجب ل

 قضا  النا جة عن ار كاب القاضي لخط  قضائي جسيم. للمخاصمة الالباحث دعوى 
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 المبحث الأول 

   ةمسؤولي ي الموجب للماهية الخطأ القضائ

ن 1" عن طريق الاحتكام للشرع  المتخاصمينبين    يقوم  القضاالقاطع للأمور والمحكم لها ومن  ا"القاضي هو  

للنظر في النزاعات    ن وذلكالقضاا في أحد محاكم الدولةليتولى     قوم الدولة بتعيينه   حكومي فالقاضي هو موظف  

التي    الطبيعيين    نش والخصومات  الأشخاص  الدور  2ن المعنويي   أوبين  له  يكون   إنشاا    الإنشائين  حيث 

 .3من خلاى إصداره للأحكام التي يراها طبقاً للقانون  ت الالتزاما

لتحديد   أساسية  القضائي ركيز   الخط   ف  القاضيمسؤولية  يعتبر  وبالتالي  لها  الأوى  الركن  هو  دراسة  إبل  ن 

لذلك فم مر    أنبد    القاضي لا  ةمسؤولي القضائين  المقصود  الخط   إنن خلاى الخط   يقتضي منا  حديد  ه 

القضائي من خلاى بيان  عريفه و حديد العناصر التي يتشكل منهان  الإضافة الى بيان أنواع ذلك الخط  و حديد  

 النوع الذي يس ى عنه قضائياً.

 : كما يليمطلبينن وذلك  سيتم  ناوى ةالقضائي خطااوبناا على ما سبق ولتوضيح المقصود  الأ

 . للمسؤولية المدنيةالمقصود  الخط  القضائي الموجب  المطلب الأول:

 أنواع الخط  القضائي.   المطلب الثاني:

 
(ن ساعة 3/6/2023ن  اريخ الدخوى )/https://ontology.birzeit.eduموقع الأنطولوجيا العربيةن جامعة بيرزيتن را ط الموقع    -  1

 م(. 2:53الدخوى)
ن ص 2012(ن أيلوى  4( العدد )14المجلد )مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين،   حثن      ديب القضا نعبد العزيزن عمار طارقن    -  2

146 . 
ن ص  2023ن الطبعة الأولىن عمانن دار دجلة ناشرون وموزعونن  ، التعويض عن الخطأ القضائي "دراسة مقارنة"عبياتن وليد عيسى  -  3

31 . 

https://ontology.birzeit.edu/
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 المطلب الأول 

 للمسؤولية المدنية المقصود بالخطأ القضائي الموجب 

 أمر القانون  المقارن  عريفاً للخط  القضائي و رك    قانون الفلسطيني وال  قانون الأحيان لم يتضمن ال  في كءير من

للفقه والقضاان وقد اختلف الفقه في  حديد مفهوم الخط  القضائي و عريفه  عريفاً    الأخطاا القضائية عريف  

جامعاً مانعاً وظهرت العديد من الا جاهات المختلفة وكان هذا الاختلاف مستمداً من قناعا هم المتجذر  في فهم  

  عويض القاضي والدولة في      ةمسؤوليالقانون طبقاً لكل حالةن وقد اكتفت التشريعات  الإقرار بهذا الخط  وب

خصص هذا المطلب من الدراسة لتناوى  عريف الخط  القضائي الموجب ن لذلك سوف ي  عنه  ة ر النا جاضر الأ

 : كما يليذلك سيكون ن و والعناصر التي يتكون منها القاضي المدنية  ةمسؤوليل

 . عريف الخط  القضائي الفرع الأول:

 عناصر الخط  القضائي. : الفرع الثاني
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 الفرع الأول 

 تعريف الخطأ القضائي

اللغة    عر ف الطريق أي عدى عنها   نهالخط  في  "الخط  أي ما كان ضد الصواب ويقاى أخط   ن ويقاى  1: 

طَ َ  وًا أخط : ويقاى غَل ظَ )حاد عن الصواب( أخ  طَ َ  فلانٌ: أذنب عمدًا أو سَه  ب ه   وأخ   ". 2الهدَفَ ونحوَه : لم ي ص 

ن 3 الغير   الإضرارخلاى الشخص  الالتزام القانوني المفروض عليه  عدم  إعن  عريف الخط  اصطلاحاً فهو    أما

يقصد الشخص  فعله شيئاً مان فتكون نتيجة هذا الفعل  غير ما    أننه  أوكذلك عرف الخط  اصطلاحا على  

 .4قصده

وقد  باينت الآراا الفقهية حوى  عريف و وضيح مفهوم الخط  القضائي ولم يجمع الفقهاا على  عريف واحد 

فقهياً   التعريفات  هذه  أهم  الباحث  وسيتناوى  القضائي  للخط   التعريفات  من  العديد  ظهرت  فقد  لذلك  جامعن 

 وقضائياً.  

   ةمسؤوليأولا: التعريف الفقهي للخطأ القضائي الموجب لل

أو   القضاا التزام قانوني صادر عن أحد أعضاا    إخلاى: "أنهاعلى    ةالقضائي  الأخطااعرف ا جاه من الفقه  

معين يتر ب   إجرااامتناعه عن ا خاذ  أو سببهن   وأقيامه  عمل قضائي  أثنااالصفة القضائيةن    يتمتعشخص 

 
 . 320ن ص 1958بن سيدهن علي بن إسماعيلن المحكم والمحيط الأعظمن  - 1
 ص(.1:22(ن الساعة )2023/ 27/5ن  اريخ الدخوى )/https://www.almaany.comالمعجم الوسيطن موقع المعانين را ط الموقع    -  2
ن الجزا الأوىن الطبعة الءانيةن عمانن دار  شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية "الالتزامات"السرحان عدنانن خاطر نورين   -  3

 . 359ن ص2009الءقافة للنشر والتوزيعن  
بن عبد اللهن    -  4 فقهية مقارنةالسعودين عادى  القاضي في حكمه: دراسة  الشريعة ن  حثن  ضمان خط   لعلوم  القرى  ام  مجلة جامعة 

 . 795ن ص 2020(ن  82ن العدد )والدراسات الإسلامية

https://www.almaany.com/
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التعريف يؤخذ عليه التوسع في وصف الشخص الصادر   هذا إنالباحث  ومن وجهة نظرن 1عنه ضرر للغير" 

قصد المشرع   أن  إلاعنه الخط  القضائي لأن ذلك الوصف قد يشمل أي موظف يعمل في السلطة القضائيةن  

 .2من ذلك هو الخط  الصادر عن شخص القاضي فقط 

معين يتر ب عليه ضرر للغير لا يمكن    إجراايؤخذ على التعريف السابق   ن امتناع القاضي عن ا خاذ    كما

الخط  الذي قصده المشرع    أمان  3ن الامتناع يفترض فيه العمد والقصد أيدخل ضمن مفهوم الخط ن سيما و   أن

ن وبالتالي  4لديه نية في التسبب  الضرر القاضي وانحرافه عن سلوكه الطبيعي وليس    إهماىعن  ينتج  هو الذي  

 الخط  القضائي.  نطاقن ما ذكر في التعريف السابق يخرج عن  إف

وكان من    كبيرالقاضي نتيجة وقوعه في غلط    اير كبه  الأخطاا التينه:  أوقد عرفه ا جاه ثان من الفقه على  

ن 5المفترض عدم وقوعه فيه في حاى بذى عناية القاضي المعتاد بواجبات وظيفته وما  تطلبها من حرص و بصر 

 عريف هذا الا جاه من الفقه للخط  القضائي  صور  أفضل من الا جاه الأوى   أنويرى الباحث وعلى الرغم من  

  أن ناحية القانونية و وفر قصد الخط  وسوا النية من عدمه فالأصل هو  النه غير شامل لمفهوم الخط  من  أ  إلا

 عن غير قصد.   كون الأخطاا

 
 . 108ن ص ، مرجع سابقعبياتن وليد عيسى - 1
  11دعوى مخاصمة القضا  وأعضاا النيا ة العامة في ضوا قانون الإجرااات المدنية الامارا ي الا حادي رقم  القطانن محمد سامرن    -  2

 . 145(ن ص 5(ن العدد )3ن المجلد )مجلة العلوم القانونيةن مقاىن م و عديلا ه1992لسنة 
(ن 1(ن العدد )30ن المجلد )مجلة العلوم القانونيةن  احكام الامتناع عن الفعل في المسؤولية عن الفعل الشخصيعبدن مءنى محمدن    -  3

 . 116-39ن ص 2019
ن الجزا الأوىن الطبعة الءانيةن 2001( لسنة  2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )التكرورين عءمانن    -  4

 . 118ص ،  2013القدسن مكتبة دار الفكرن 
ن الطبعة  مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء في النظام القضائي المصري والإسلامي "دراسة تحليلية مقارنة"النمرن محمد رضان    -  5

 . 102ن ص 2015الأولىن مصرن دار الكتب والوثائق القوميةن 
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يكون قد وقع من   أن  إلاذلك الخط  الذي يكون جسيماً  شكل  لا يتصور معه  "نه:  أ وقد عرفه ا جاه ثالث على  

  نوعاً مامبالغ فيه    ومن وجهة نظر الباحث فإن هذا الا جاهن  1"  استهتار منه  أوذلك القاضي  شكل متعمد  

عليه محكمة النقض الفلسطينية    أكدت من غير قصد وبحسن نية من القاضين وهذا ما    فالأخطاا المهنية  كون 

" الخط  المهني الجسيم يختلف عن الغش والتدليس   وجه كءير  ومتعدد  أهمها  حيث قضت في حكم لها   ن:  

 .2العنصر المعنوين  معنى انتفاا سوا القصد"

 ة مسؤوليثانيا: التعريف القضائي للخطأ القضائي الموجب لل

لوقوعه في غلط   ي ير كبه القاض  الذيالخط     "ه:  ن  أعلى    الخط  القضائي   قد عرفت محكمة النقض المصريةل

أو لإهماله في عمله إهمالًا مفرطاً مما وصفته    العاديفاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجبا ه الاهتمام  

أن يتردى فيه  حيث لا يفرق هذا   ينبغيلا    الذيلقانون المرافعات السابق  الخط  الفاحش    الإيضاحيةالمذكر   

 .3"  حسن نية  أو يالخط  في جسامته عن الغش سوى كونه 

محكمة النقض قد جانبت الصواب في عدم  فرقتها بين الخط  الجسيم والغش سوى حسن النية    أنويرى الباحث  

ن جسامته وأثره قد  ألا  إنه يقع  حسن نية من القاضي  إ ن الخط  القضائي وعلى الرغم من  أفي الأوى كون  

 يكونان أكبر من جسامة وأثر الغش.

 
المجلة الأردنية في القانون  ن    ملات في نظام قانوني أردني ينظم مخاصمة القاضي مدنياً: دراسة مقارنة جمعةن عبد الرحمن احمدن    -  1

 . 28ن ص 2010(ن 1(ن العدد )3ن المجلد )والعلوم السياسية
الدعوى )  -  2 النقضن رقم  الحكم )298/2009فلسطينن محكمة  المقتفي منظومة القضاا 15/12/2009(ن  اريخ  (ن منشور في موقع 

 ص(. 12:22(ن الساعة )18/7/2022ن  اريخ الدخوى )/http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطينن را ط الموقع 
(ن منشور على موقع محكمة النقض المصريةن 24/2/2019قضائية(ن  اريخ الحكم )  11975/88مصرن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  3

 م.( 8:30(ن ساعة الدخوى )19/7/2022ن  اريخ الدخوى )/https://www.cc.gov.egرا ط الموقع 

http://muqtafi.birzeit.edu/
https://www.cc.gov.eg/
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هو الخط  الذي ير كبه القاضي لوقوعه  نه: " أ وفي حكم لمحكمة النقض الفلسطينية عرفت الخط  القضائي على  

  أو همالًا مفرطاًن  إ لإهماله في عمله    أولو اهتم بواجبا ه الاهتمام العادين    إليهفي غلط فاضح ما كان ليساق  

هو لا    إذ  الوقائع الءابتة  ملف الدعوىن لا شفيع له فيهن    أوللقانون    الأساسية لجهل لا يغتفر كالجهل  المبادئ  

 للخط  الذي ينطوي إلاوظيفتهن فلا يجوز مخاصمة القاضي    أعماى يقع من القاضي ذي الحرص العادي على  

 .1الواجب" أداافي  الإهماىما يمكن  صوره من  أقصىعلى 

الحرص   والقاضي ذ   بهايقع    أنما لا يمكن    أنهاعلى    ةالقضائي   خطااوهنا يؤخذ على محكمة النقض اعتبار الأ

 أقصى الحرص العادي معرض للخط  في أي لحظةن لذلك فان القاضي مطلوب منه بذى    والعادي فالقاضي ذ 

 . الأفراد وهي المحافظة على حقوق  الممكنة ألا النتائجدرجات العناية لتحقيق أفضل 

للخط  الذي ينطوي   إلاحين اعتبرت عدم جواز مخاصمة القاضي    نالصواب   المحكمة جانب    وخت وكذلك قد   

المشرع لم ي خذ بدرجة الإهماى كمعيار    أن في حين    الواجب   أداافي    الإهماىما يمكن  صوره من    أقصىعلى  

اخذ معيار مدى إمكانية  دارك هذا الخط ن فمتى كان هذا الخط     وإنماللخط  الذي يجوز المخاصمة لأجله  

 .2 داركه لا  جوز المخاصمة  سببه مهما بلغت صور  الإهماى فيه  اممكن

ذات الا جاه من    اقضاا الأردني فلم يختلف كءيراً في التعريف عن القضاا الفلسطيني فكان لهملل   النسبةأما  

المشرع الأردني لم ينظم    خاصة أن لان    أممستوجب للمخاصمة    هلاعتبار   ايير المستخدمةالخط  والمع  شد حيث  

 
(ن منشور في موقع المقتفي منظومة القضاا 2004/ 30/4(ن  اريخ الحكم )1/2004فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم الدعوى )  -  1

 ص(. 10:53(ن الساعة )18/7/2022ن  اريخ الدخوى )/ http://muqtafi2.birzeit.eduن را ط الموقع 2والتشريع في فلسطين
: إذا وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في عملهم غش  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات رقم )1/ 153الماد  )  -   -  2

 أو  دليس أو خط  مهني جسيم لا يمكن  داركه 

http://muqtafi2.birzeit.edu/
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متعارف يطبق على الخط  القضائي القواعد ال  وإنمامخاصمة القاضي والخط  القضائي في  شريعا ه النافذ   

 .1. المدنيةمسؤولية لل عليها

"الخط  المر كب من عضو هيئة قضائية ولا يمكن الاعتذار :  نهأوقد عرفته محكمة النقض الفرنسية على  

 .2عضو هيئة قضائية مهتم  عمله وواجبه"   إليهيساق  أنعنه ولا يمكن 

نه: الخط  الفادح الذي يقع فيه القاضي عن غير قصد  أالخط  القضائي يمكن  عريفه على    إنوصفو  القوى  

 حيث يكون ذلك الخط  لا يمكن  عدم بذله للعناية اللازمة    أوالقيام بواجبه الوظيفين وذلك نتيجةً لإهماله    أثناا

  أورجوع القاضي عنه مما يتسبب ذلك الخط  بوقوع ضرر   حد المتخاصمين  أومن خلاى الطعن فيه  داركه 

 عن القاضي حجة عليه.   الصادر  حكامالغير الذي يعتبر الأ

 الفرع الثاني

 الخطأ القضائي عناصر

تشكل من عنصرين    ةالقضائي  خطااالأ  أنمن خلاى التعريفات السابق ذكرها في الفرع الأوى    ا ضح جلياً لنا

العنصر    وثانيهماالتقصيريةن    ةمسؤوليالعنصر المادي والمتمءل في وقوع الفعل الموجب لل  أولهماأساسيينن  

 المعنوي والمتمءل  الإدراك والتمييز. 

 

 
 .117عبياتن وليد عيسىن مرجع سابقن ص - 1
ن ص  2017(ن 17ن العدد )مجلة المنارة للدراسات القانونية والإداريةن  الخط  القضائي الموجب لمسؤولية الدولة والقاضيصابرن ريمن    -  2

308 . 



15 
 

 : العنصر المادي للخطأ القضائيأولاً 

  يات الانحراف عن السلوك  أوالعنصر المادي للخط  في التعدي والانحراف ويظهر ذلك في التعدي    إذ يتمءل 

ي عد  المعتاد للقاضي العادي فهو    تصرفن ويتمءل ذلك الانحراف عن ال1للأشخاص العاديين   ةوالم لوف  ةالطبيعي

في مخالفة نص قانوني    أمان ويكون ذلك  2 صرفا ه التي كان يجب على القاضي الالتزام بها في    على الحدود 

 .3همالًا مفرطاً وكذلك مخالفة التزامات قانونية غير محدد  إ جبا ه العملية الإهماله بو  أو

الإيجابية والتي يكون فيها القاضي معتدياً حين قيامه  الأولى وهي الصور   "  :المادي  صور ين  ويتمءل العنصر

القاضي في  طبيق نص    ئن ك ن يخط4 عمل مادي ويتجاوز بهذا العمل الحدود المتوجب عليه الالتزام بها 

ثابتة في ملف الدعوىن والصور  الءانية للعنصر المادي للخط  وهي الصور    حقائققانوني  شكل صحيح على  

السلبية والتي يكون فيها القاضي معتدياً عندما يقصر في القيام في العمل المادي الذي كان من الواجب عليه  

 . "إليه قيامه بواجبا ه الموكلةهمالًا مفرطاً في إ القاضي  إهماى ن مءاى ذلك 5يقوم  ه  أن

ن المعيار الأوى  6الفقه معيارين لذلك   حدد    مقصود   أوإذ كان الفعل الضار المر كب نتاجاً عن خط     مالقياس  

الشخص الذي أحدث الضرر فمن خلاله   إلىوهو المعيار الشخصي "الذا ي" وبمقتضى هذا المعيار ينظر  

 
ن ص 2019ن العدد الءانين أكتوبر  مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية حثن  الخط  في المسؤولية التقصيريةن  الخضرن عمرن    -  1

256 . 
بلا طبعةن القاهر ن مصرن دار النهضة العربية للنشر والتوزيعن  المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل،  حسينن محمد عبد الظاهرن - 2

 . 328 – 325ن ص 1993
 . 260الخضرن عمرن مرجع سابقن  - 3
رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة  مدى افتراض الخطأ في المسؤولية المدنية،  القاضين مازن جماى محمدن البياتن محمد حا من    -  4

 . 53ن ص 2020عمان العربيةن كلية القانونن الأردنن 
 .  /ency.com.sy-https://arabمقاىن منشور على موقع الموسوعة العربيةن را ط الموقع الخط  في القانونن عباسن عبد الهادين  - 5
لنيل درجة  ن رسالة  المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيعاحدوشن سفيان حسنن    -  6

 . 18ن ص 2019الماجستيرن جامعة القدسن عماد  الدراسات العليان القدسن فلسطينن 

https://arab-ency.com.sy/
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حرص شديد و جاوز هذه الدرجة من    يانحراف فمتى كان الشخص ذ   وأيمكن التحديد مدى وجود  جاوز  

ن وعليه فان هذا المعيار يعامل  1الحرص واليقظة يتشكل حينها التعدي وهو كما أسلفنا العنصر المادي للخط  

 كل شخص  مستواه ودرجة معرفته.

ن 2نه مجرد من ظروف القاضي الشخصية أكما يطلق عليه المعيار المجرد أي    أومعيار الموضوعي  لل  وبالنسبة

المتسبب    إلىالضرر ينظر    إثبات سلوك الشخص العادي فعند    إلىالنظر    أنه يقوم علىهذا المعيار    وأساس

الشخص العادي وبنفس   فإذ كانن  3يتصرف بها   أن ه والى الطريقة التي كان من الممكن للشخص العادي  

 . 4الظروف التي أحاطت  الفاعل لن يتصرف بذات الشكل يتشكل عنصر التعدي في حينها و قوم مسؤوليته 

 العنصر المعنوي للخطأ القضائي :ثانياً 

يكون من ار كب   أنه يلزم لقيام الخط  القضائي العنصر المعنوين فيجب  إنالعنصر المادي ف  إلىبالإضافة  و 

نه بتوافر  أ فكر     إلىن إذا نخلص  5نه قادر على التمييز بين الصواب والخط  والخير والشر أالتعدي مدركاً له أي  

 أوى ه يتحقق  إنالعنصر المادي للخط  والمتمءل  التعدي وكذلك العنصر المعنوي والمتمءل  الإدراك والتمييز ف

 . 6التقصيرية وهو ركن الخط   ةالمسؤولي أركان

 
ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن كلية الدراسات  ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية "دراسة مقارنة"أبو سرورن أسماا موسى اسعدن    -  1

 .68ن ص 2007العليان قانون خاصن جامعة النجاح الوطنية نابلسن فلسطينن 
 . 54القاضين مازن جماى محمدن البياتن محمد حا من مرجع سابقن ص   - 2
 حث غير منشورن جامعة عبد الرحمن مير ن كلية الحقوق والعلوم الخط  في المسؤولية التقصيرية و طبيقهان  بلاىن حركا ين اماىن امزاىن    -3

 . 32ن ص 2012السياسيةن 
 .  /https://sotor.comن را ط الموقع  27/11/2020دحامن مهان اركان المسؤولية التقصيريةن منشور على موقع سطورن  اريخ النشر    -  4
الماجستيرن جامعة ديالىن كلية القانون والعلوم ن  حث لنيل درجة  الخطأ التقصيري وتطبيقاته في القانون المدنيعبدن حنان نجمن    -  5

 .7ن ص2018السياسيةن العراقن 
  دراسة  حليليةن  –مدى لزوم الخط  كركن من اركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني الحقن اياد محمد جادن  - 6

 . 214ن ص 2012المجلد العشرونن العدد الأوىن يناير ، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية

https://sotor.com/
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 المطلب الثاني 

 أنواع الخطأ القضائي  

  تي القاضي وال  اعنه  الأخطاا التي يس ى  طبيعة  لأصوى المحاكمات المدنية والتجارية النافذ  في    قانون  الأوضح  

( على الأحواى التي يجوز  153/1جيز للمضرور منه مخاصمة القاضي الذي وقع فيه فقد نصت الماد  ) 

إذ وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في عملهم غش أو  دليس أو خط   "  : سببها وهيمخاصمة القاضي  

ف1".مهني جسيم لا يمكن  داركه القضائية  إن وعليه  يمكن  قسيم الأخطاا  الخط     إلى نه  الأوى وهو  نوعين: 

والذي لا يجوز مخاصمة القاضي  سببهن والنوع الءاني الخط  الجسيم الذي لا يمكن    الذي يمكن  داركه  بسيطال

سيتناوى الباحث    عليهخاصمة القاضي الذي يقع فيهن وبناا  م   داركه والذي نصت الماد  المذكور  على جواز

  أنها على    الآخريسير  والبعض    أنهارااً فقهية اعتبرت  عضا من الأخطاا على  أهذا المطلب  طبيقات قضائية و 

 جسيمةن وذلك على النحو التالي: 

 . القاضيمسؤولية لموجب الاليسير غير الخط  القضائي الفرع الأول: 

 . القاضيمسؤولية لموجب ال جسيمالخط  القضائي الالفرع الثاني: 

 

 

 

 
 م. 2001( لسنة 2قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) - 1
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 الأول لفرع ا

 القاضي مسؤولية لموجب الير غالخطأ القضائي اليسير 

يقع من شخص    أنذلك الخط  الذي لا يمكن  ":  نهأ التقصيرية على    ةالمسؤولي الخط  اليسير في    يمكن أن يعرف

ن 1" الإخلاى بواجب على درجة قليلة من الأهمية  إلىمتوسط الحرص في ذات الظروف  حيث يؤدي هذا الخط   

  التقديرية  سلطتهللقاضي فيتوقف  حديد قدر الإهماى والانحراف على الظروف المحيطة  كل حالة والتي يكون 

 جسيماً.  أو الانحراف كمعيار للخط  سواا كان يسيراً    أو ن وبالتالي يمكن ا خاذ درجة الإهماى  2في  حديد درجتها 

نه: الانحراف البسيط عما كان سيسلكه القاضي العادي في حرصه  ى أعليعرف  الخط  القضائي اليسير    أما

إما من خلاى   الإخلاىبواجب يمكن معه  دارك هذا    إخلاىوعنايته وفي ذات الظروف  حيث يقع من القاضي  

 .3من خلاى  دارك القاضي المخطئ لذلك الخط   الرجوع عنه  أوطرق الطعن  إحدى

الخط  التافه الذي يمءل انحراف لا ي  يه  ":  نهأالخط  القضائي اليسير على  قام بتعريف    فقد المصري  الفقه    أما

ن وبناا  4" شخص القاضي  علىمسؤولية  ر ب أي  تالإهماى  القدر اللطيف  حيث لا ي   أوقاضي شديد الحرص  

ك ن يخطئ القاضي على سبيل    الحكم القضائيالخط  المادي في    أن  إلىعلى ذلك فقد ا جه القضاا المصري  

 .5نه من قبيل الأخطاا اليسير  والتي لا يس ى عنها القاضي أفي مبلغ الدعوى  أوالمءاى في اسم أحد الخصوم 

 
 . 274ن ص 2019العدد الءانين  مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية،   حثن  الخط  في المسؤولية التقصيريةن الخضرا عمرن    -  1
  دراسة  حليليةن  –مدى لزوم الخط  كركن من اركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني الحقن اياد محمد جادن  - 2

 . 213ن ص 2012المجلد العشرونن العدد الأوىن يناير ، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية
ن العدد مجلة المنارة للدراسات القانونية والإداريةن  حثن  الخط  في المسؤولية التقصيرية: فلسطين نموذجاعلياتن محمد بلاى حامدن    -  3
 . 395ن ص 2021(ن 35)
 .113عبياتن وليد عيسىن مرجع سابقن ص  - 4
 (. 28/1/2018ق(ن الصادر بتاريخ )86-5199راجع: حكم محكمة النقض المصرية رقم ) - 5
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  أن لا يمكن    أمامهفي  حليله واستنتاجه في أي مس لة مطروحة    أون خط  القاضي في رأي  قانوني  إوكذلك ف

قضائي     أونه خط  قضائي جسيم  جوز المخاصمة  سببه حتى ولو خالف بذلك الرأي ا جاه فقهي  أ يتخذ على  

محكمة النقض المصريةن حيث قضت في حكم سابق لها   نه: في    قضاا  ال  ما أكد عليهن وهذا أيضاً  1سابق 

  رأي فتخرج عن دائر  هذا الخط   حصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى و قديره للأدلة والمستندات فيها وكل "

المطروحة عليه ولو    ي قانون للمساالة  القانونية  الحلوى  النظر والاجتهاد في استنباط  إليه  عد إمعان  يخلص 

خالف في ذلك أحكام القضاا أو آراا الفقهاان و قدير مبلغ جسامة الخط  يعتبر من المسائل الواقعية التي  دخل  

 .2."الموضوع في السلطة التقديرية لمحكمة 

قانون الإصلاح الزراعي المصري    إلىعقد المزارعة    إخضاعالمحكمة في    أخطاا  أنالقضاا المصري  يرى  كما  

القانون المدني المصري وهو القانون الواجب التطبيق على عقد المزارعةن لا يرقى    أحكام   إلى  إخضاعهبدلًا من  

الباحث يرى   ن    أن   إلان  3 المعنى الوارد في قانون المرافعات المصري النافذ   خط  مهني جسيماعتباره    إلى

المشرع المصري قد اعتبر الأخطاا المهنية الجسيمة من الحالات التي  جيز مخاصمة القاضين وبالتالي لا 

 .4  من قبيل الأخطاا اليسير  أنهاقانون بدلًا من قانون  أحكاميمكن اعتبار خط  القاضي في  طبيق 

 
وعليه يخرج من دائر  الخط     ( انه: "2018/ 31/1الصادر بتاريخ )   ن(  3/2017فقد جاا في حكم لمحكمة النقض الفلسطينية رقم )  -1

  المهني الجسيم كل رأي او  طبيق قانوني يخلص اليه القاضي  عد امعانه النظر والاجتهاد في استنباط الحلوى للمس لة القانونية المطروحة 
 امامه حتى لو خالف في ذلك احكام القضاا او اراا الفقهاا". 

(ن منشور في موقع محكمة النقض المصريةن 2021/ 22/3ق(ن الصادر بتاريخ )18742/89مصرن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  2
 م(. 7:22(ن الساعة )23/7/2022ن  اريخ الدخوى )/https://www.cc.gov.egرا ط الموقع 

(ن مشار اليه لدى: بركاتن علين  22/12/1988قضائية(ن صادر بتاريخ )   58/ 1893مدني رقم )   –حكم محكمة النقض المصرية    -  3
ن الجزا الأوىن الطبعة الأولىن القاهر ن مصرن دار النهضة العربية للنشر دعوى مخاصمة القاضي بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة

 . 171ن ص 2001والتوزيعن 
إذا وقع من القاضي أو    :(ن من قانون المرافعات المصري:  جوز مخاصمة القضا  وأعضاا النيا ة في الحواى الآ ية494/1الماد  )   -  4

 عضو النيا ة في عملهما غش او  دليس أو غدر أو خطا مهني جسيم.

https://www.cc.gov.eg/
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الفلسطيني    إلى النظر   )و التشريع  الماد   المدنية  153/1لاسيما  المحاكمات  قانون أصوى    المعموى  ه ( من 

وهو مدى إمكانية  دارك هذا   الخط   خطور لتحديد مدى    معايير معينةالمشرع الفلسطيني قد وضع    نلاحظ أن

ذلك الخط  يعتبر يسيراً    إنالخط  القضائي  إحدى الطرق القانونية ف  يمكن حل  وهذا يعني أنه طالما ن  1الخط 

قضائياً جسيماً ويجوز إقامة     إذا كان الخط  مما لا يكمن  داركه فانه يكون خط  أما عنهن  القاضي  يس ى    لنو 

 .2دعوى المخاصمة  سببه 

ذهب    أخذت وقد   والقضائية  ما  الفقهية  الا جاهات  الخط     إليهغالبية  اعتبار  حيث  من  الفلسطيني  التشريع 

  كان  الإمكان   نإالقضائي يسيراً طالما كان ذلك الخط  من قبيل الأخطاا الممكن  داركهان لذلك فإن الحكم  

التي و   كبير  والمضر الطعن فيه حتى وان  ضمن خط  قضائياً فلا يمكن اعتبار ذلك الخط  من قبيل الأخطاا ال

  .3يس ى عنها القاضي أن  يجب 

الفلسطيني  وقد   القضاا  القضائي   أن  إلىذهب  التبليغ  الإجراافي  طبيق    الخط   على  من    السليم   اب  هو 

عليه محكمة النقض الفلسطينية فقد   أكدت دعوى المخاصمةن وهذا ما  فيها رفع لا يسمحالأخطاا اليسير  التي 

في  طبيق    خط ت أهيئة محكمة النقض المخاصمة    أن وعلى الفرض الساقط  نه: "أ جاا في حكم سابق لها  

العدلي للمدعى عليه عندما اعتبر ه صحيحاً فان هذا الخط  لا    الإخطارالمتصل بتبليغ    الإجرااالقانون على  

 
إذا وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في عملهم غش أو  :  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات رقم )1/ 153الماد  )  -  1

 . دليس أو خط  مهني جسيم لا يمكن  داركه
ويقصد هنا بتدارك الخط  القضائي هو مدى إمكانية  صحيح ذلك الخط  فعلى سبيل المءاى ان يقوم القاضي  الرجوع عن القرار الصادر    -  2

 يمكن عنه لوجود خط  في ذلك القرارن او ان يكون القرار من القرارات القابلة للطعن فطالما كان القرار قابلًا للطعن فيه   حد طرق الطعن فلا
 .عتداد  الخط  القضائي كسبب لإقامة دعوى المخاصمةالا

 . 91ن ص 2009ن بدون طبعةن بيروتن لبنانن منشورات الحلبي الحقوقيةن مخاصمة القضاة دراسة مقارنةشلالان نزيه نعيمن  - 3
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هكذا خط  في التطبيق   أنالقوى    إلىلا وقد ذهب الفقه والقضاا  إيكون خط  في التقدير ليس    أنيعدو عنه  

 .1جسيماً."  القانوني لا يشكل خطً  مهنياً 

الباحث   اعتبرت    أنويرى  فيما سبق حين  الصواب  الحاكمة في  طبيق    أنالمحكمة قد جانبت  الهيئة  خط  

 :الهيئةن لسببين  ةمسؤوليموجبة لالالأخطاا اليسير  وغير     اب القانونية الخاصة  صحة التبليغ يعتبر من    الأحكام

  أو ن الحكم السابق مخالف لما استقر عليه القضاا الفلسطيني مسبقاً  حيث اعتبر   ن الخط   أو الأوى وهو  "

من قبيل الأخطاا الجسيمة التي يس ى عنها القاضي والتي  عتبر    د للقانون يع  المبدأ الأساسيفي    عدم المعرفة

إجرااات التبليغ ومدى صحتها    أنن والسبب الءاني هو  2أحد الأسباب التي معها يمكن قبوى دعوى المخاصمة 

 ."في القانون التي يتعلمها طلبة الجامعة في بداية دراستهم للقانون  ئأحد أهم المباد وبطلانها  عتبر من 

أحد الخصوم لا    التي يتقدم بها  البيانات المحكمة التعرض لبعض    إغفاىوكذلك فقد اعتبر القضاا اللبناني   ن  

مهنياً جسيماً طالما لم يءبت   ن مءل هذه البينة كان لها الأثر الحاسم في الدعوى ومن ش نها أيضا    خط ً يشكل  

 .3المحكمة في حكمها  إليهاالتي ذهبت  المسار غيير 

 
(ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين والاحكام 21/12/2016(ن  اريخ الحكم ) 3/2016فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم ) - 1

 م(. 8:13(ن الساعة )23/7/2022ن  اريخ الدخوى )/https://maqam.najah.eduالقضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 
( انه: "بينما الخط  المهني الجسيم الذي  2004/ 30/4) (ن الصادر بتاريخ  1/2004فقد استقر قضاا محكمة النقض الفلسطينية رقم )  -  2

ة في يبرر مخاصمة القاضي هو... اهماله في عمله اهمالًا مفرطاًن او لجهل لا يغتفر كالجهل  المبادئ الأساسية للقانونن او  الوقائع الءابت 
 ملف الدعوىن لا شفيع لهن اذ هو لا يقع من القاضي ذي الحرص العادي".

ن ص 2006الجزا الأوىن الطبعة الأولىن لبنانن المؤسسة الحديءة للكتابن  مخاصمة القضاة: دراسة مقارنة،  صعبن محمد مرعي:    -  3
135 . 

https://maqam.najah.edu/
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الخط  القضائي اليسير لا يشكل ار كا ه خرقاً للقانون ولا يعتبر    أنوفي الختام فقد اعتبر التشريع الأمريكي  

  أن لا يمكن    الأخطااهمالًا وإذا ما وقع من القاضي لا يقع معه ضررٌ  الخصوم وبالتالي فان هذا النوع من  إ 

 .1يستوجب المراجعة القضائية   أنفي حق القاضي الذي ير كبه فهو فقط من الممكن  مدنيةمسؤولية ير ب أي 

 الفرع الثاني 

 لمسؤولية القاضيالخطأ القضائي الجسيم الموجب  

التشريع الحديث  مسك   أن  إلان 2فكر  الخط  الجسيم متمسكين بنظرية وحد  الخط     م إنكار المعاصر الفقه في 

ذلك    أن  إلان  3المسؤولية المدنية  فكر  الخط  الجسيم  اعتباره أحد مظاهر الحماية للقاعد  الأخلاقية في إطار  

الخط  الذي ي  ي نتيجةً  "  : نه ذلكأ عريف محدد لهن فقد عرفه الفقه على    أوالتمسك كان دون  حديد معيار  

الشخص الطبيعي متجاوزاً     صرفات وأفعاىلإخلاى الفرد بواجب جوهري  حيث ينحرف فيه من ار كبه عن  

 .4" بذلك الدرجة المعتاد  التي يتوقعها منه الناس

ها  بالتي يقوم    الإجرااات القاضي غير مسؤوى عن    أن  المبدأ الأساسي هوغالبية التشريعات   ن    أخذتلقد  و 

يستعمل حقاً خوله إياه    إنماالقاضي عند ممارسته لعمله    أنويرجع السبب في ذلك     صفته الوظيفية كقاض  

 
ن القاهر ن مصرن دار النهضة العربية للنشر الاخلال المدني "المسؤولية التقصيرية في القانون الامريكي"عدوين مصطفى عبد الحميدن    -  1

 . 26- 23ن ص1994والتوزيعن 
 قوم نظرية وحد  الخط  على أساس ان لا فرق بين الخط  الجسيم والخط  اليسير من حيث الالتزام  التعويض  حيث ان كل ضرر نتج   - 2

 عن خط   غض النظر عن درجته هو مستحق التعويضن ويحدد التعويض بناا على الأثر المتر ب على الخط  لا درجته.  
مجلة المنارة للبحوث والدراسات،  ن  حثن   حديد فكر  الخط  الجسيم في المسؤولية المدنية: دراسة نظرية مقارنةخاطرن نوري حمدن    -  3

 .47ن ص2001(ن 3(ن العدد )7المجلد )
مجلة الكوفة للعوم القانونية  ن  حثن  أثر درجة جسامة الخط  في  قدير التعويضالخفاجين عزيز كاظم جبرن متعبن شيماا عقيلن    -  4

 . 363ن ص 2019(ن 43(ن العدد )12المجلد )والسياسية، 
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ن ذلك هو  إلته فاولما كان المشرع قد نص على  عض الحالات التي  جيز مخاصمة القاضي ومسان  1القانون 

 استءناا عن الأصل الذي لا يجيز مخاصمة القاضي.  

الخط  المهني الجسيم الذي لا ":  محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها   ن  فقد قضت   و  كيداً على ما سبق 

  أحكام عما يصدره من    القاضيمسؤولية  يمكن  داركه يس ى عنه القاضي استءنااً من الاصل الذي يفترض عدم  

 .2" يستعمل حقا خوله القانون و رك له سلطة  قديرها لأنهعمله   أثناا

القاضي   إعفاا أساسالقاضي جاات من مبدأ حصانة القاضي وهو ذلك المبدأ الذي يقوم على  ةمسؤوليوعدم 

ن ويبرر المؤيدون لهذا المبدأ 3معينة  حديدها   ضيق الحدود وفي حالات    الأقلعلى    أو  ةالمدني  ة المسؤوليمن  

السلطة القضائية الاستقلالية والحرية لأعضائها وكذلك  وفير نوع من الحماية القانونية للأحكام    لإعطااذلك  

مسؤولية  ن مما حدا  المشرع الفلسطيني والتشريعات المقارنة بتحديد  4القضائية و جنباً لإعاد  النظر  الأحكام 

 .5 حالات قد ذكرها على سبيل الحصر  القاضي

ن المحاكم  إلذلك ف  وكان من أكءر المناصرين لهن   هذا المبدأ  ي النظام الملكي البريطان  وفي نفس السياق  بنى 

ن وكذلك القضائية  للمهام سبب   ديته    ايقوم به  الأعماى التيعن    القاضيمسؤولية      لاعترافاالبريطانية  رفض  

 
المركز الفلسطيني لاستقلاى المحاما  والقضاان  ن  احكام صادر  عن محكمة النقض في القضايا المدنية والتعليق عليهاالجلادن فريدن    - 1

 . 97ن ص 2007ن سنة مجلة العدالة والقانون 
(ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين والاحكام 31/1/2018(ن  اريخ الحكم )3/2017فلسطينن محكمة النقضن رقم الدعوى )  -  2

 ص(. 11:38(ن الساعة )20/7/2022ن  اريخ الدخوى )/https://maqam.najah.eduالقضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 
مجلة كلية القانون  ن  حثن  الحصانة القضائية للمحكم التجارية من المسؤولية المدنية  المقارنة مع القاضيطبيشاتن  سام مصطفىن    -  3

 .299ن ص 2018(ن 24(ن العدد )7ن المجلد )للعلوم القانونية والسياسية
الماجستيرن جامعة الشرق  "دراسة مقارنة"مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقي  الدليمين عامر حمدن    -  4 لنيل درجة  ن رسالة 

 . 14-13ن ص 2020الاردنن  -كلية الحقوقن القانون الخاصن عمان  –الأوسط 
 (. 2019/ 28/10(ن الصادر بتاريخ )121/2019راجع: حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم ) - 5

https://maqam.najah.edu/
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الخط  قد لم يكن ذلك    الضرر الذي يلحق  المتقاضين  سبب خط  القاضي ما  أوالدولة عن الخط     ةمسؤولي

  .1سوا نية  أو ار كبه القاضي عن قصد 

مسؤولية  لالجسيم الموجب    الخط  القضائي  صورأيً من التشريعات المقارنة    أوولم يحدد المشرع الفلسطيني  

ومركزها    وأسبابها  المستحيل لاختلاف كل حالة وكل قضية عن الأخرى  طبيعتها    أشبه  الأمرن لان هذا  القاضي

بذلك السلطة التقديرية لتحديد مدى جسامة    ذات الاختصاص التشريعات المحكمة  هذه    منحت ألذلك    القانوني 

القاضيومدى    الخط  القضائية   الأحكام  أن  إلا ن  2عنه   مسؤولية  والفقهاا قد ذكروا صوراً للأخطاا    القضائية 

 ومنها ما يلي:

 ولًا: الخطأ الذي لا يمكن تداركه أ

ن 3"معها  دارك ذلك الخط   نخط  القاضي جسيماً  صور  لا يمك   يعرف الخط  الذي لا يمكنه  داركه   نه: " 

 أو ن 4قابلة للاستئناف الغير   الأحكامك ن يكون الخط  صادر عن قاضي محكمة صلح ويكون الحكم من قبيل 

 قاضي محكمة النقض.  أوقاضي محكمة البداية  صفتها الاستئنافيةن 

 

 

 
(ن  1ن العدد )21ن المجلد  2019مجلة جامعة الازهر، سلسة العلوم الإنسانية   حثن  ن  حدود مسؤولية القاضيالفران عبد الله خليلن    - 1

 . 36ن ص 2019سنة 
 . 31-29العبودين عباسن مرجع سابقن ص  - 2
 . 118التكرورين عءمانن مرجع سابقن ص  -3
( عشرين  20,000: "الدعاوى التي لا  جاوز قيمتها ) 2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )39/1الماد  )  -  4

لها ما يعاد  ألف دينار أردني أو ما يعادلها  العملة المتداولة قانوناًن ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا  جاوز ألف دينار أردني أو
 ". العملة المتداولة قانوناً 
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 وعدم معالجتها حد بنود الدعوى في الحكملأثانياً: تجاهل القاضي 

الهيئة الحاكمة لإحدى بنود اللوائح وعدم معالجته في   عدم إبلاا أهمية من قبل  أن اعتبر القضاا الفلسطيني  

الحكم من القاضي مدنياًن وقد قضت محكمة ق  نهاية  الجسيمة والتي  ستوجب مساالة  المهنية  بيل الأخطاا 

لو قامت  جهد معتدى وقرأت   إذ عملها   أثناافي خط  مهني جسيم  الهيئة الحاكمة وقعت "النقض في حكم  لها: 

 ما يتوجب   أخلت لك النتيجة وبهذا  كون قد    إلىالبند الأوى من لائحة الاستئناف قراا  مت نية لما وصلت  

 .1" . هعليها القيام 

 الحكم المطعون فيه  إصدارحضور القاضي المشارك في ثالثاً: 

حظر المشرع على القاضي الذي شارك في أي من إجرااات الحكم المطعون فيه في أي درجة من درجات  ي

والذي اعتبر ه محكمة النقض ن 2يكون من ضمن الهيئة الخاصة بنظر ذلك الطعن   أن التقاضي السا قة للطعن 

مما يجعل من اشتراك القاضيين    ":  هأنفي حكم لها    على انه صور  من صور الخط  القضائي الجسيم حيث جاا

المخاصمين   المشاركة     إصدارالمدعى عليهما  الماثل  عد سبق  الدرجة  أالحكم  النقض   الأولى مام محكمة 

والمتعلقة  النظام العام ومخالفتها    ر مالآمحكمة الاستئناف كقاضي في هيئتها مخالف للقواعد    وأمامكقاضي فيها  

يؤدي لبطلان الحكم الصادر ويعتبر ذلك من مشتملات الخط  المهني الجسيم الذي لا يمكن  داركه  اعتبار  

طريق من طرق الطعن مما فوت على المدعي المخاصم    لأيقرار محكمة النقض هو حكم مبرم غير قابل    أن

 
(ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين والاحكام 28/2/2022(ن  اريخ الحكم ) 14/2020فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم ) - 1

 م(. 8:39(ن الساعة )20/7/2022ن  اريخ الدخوى )/https://maqam.najah.eduالقضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 
يجب ألا يكون من بين    م على ان: "2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )241لقد نصت الماد  )  -  2

 " .أعضاا المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضا  الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه

https://maqam.najah.edu/
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الذي أوقع المدعى عليهم المخاصمون  ار كاب خط     الأمرق  ه ضرراً  ألححقاً من حقوقه المقرر   القانون  

 .1" مهني جسيم لا يمكن  داركه

مشاركة القاضي في  لاو  الحكم فقط دون مشاركته في أي     إنوفي هذا السياق فقد اعتبر القضاا الفلسطيني  

ن عكس ذلك فيه  حميل  وإإجرااات من إجرااات المحاكمة كسماع المرافعاتن لا يشكل خط  قضائي جسيم  

 . 2لنصوص القانون أكءر مما  حتمل 

 قابل للطعن الير غرابعاً: عدم تسبيب الحكم 

التسبيب   منعدم  الحكم  على  البطلان  الفلسطيني  المشرع  الحكم    أو لقد ر ب  أسباب  في  القصور  يعيبه  الذي 

الصادر  مءل ذلك الحكم  ن كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيهن  إنه وفي هذه الحالة و أن ويرى الباحث  3الواقعية

ه  إن صادر عن هيئة محكمة النقض ف  أون  4دينار أردني   ( 1000)عن محكمة صلح في دعوى قيمتها اقل من  

عدم التسبيب في الأسباب   أون كان القصور  إجسيم سيما و   مهني   والحالة هذه يكون القاضي قد وقع في خط

 
(ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين والاحكام 8/5/2019(ن  اريخ الحكم )1/2017فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  1

 م(. 9:11(ن الساعة )20/7/2022ن  اريخ الدخوى )/https://maqam.najah.eduالقضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 
حيث ان المدعى عليه  ( قضى  انه: "4/1/2017( والصادر بتاريخ )506/2015الحكم الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية رقم )  -  2

)المخاصم( لم يشترك في اي اجراا من اجرااات المحاكمة التي بني عليها الحكم الصادر من الهيئة التي نظرت الدعوى واستمعت الى  
ن المرافعات و داولت فيما بينهما وبان دوره اقتصر على  لاو ه فقط وهذا الدور عباره عن مشاركة في اجراا لاحق لحكم سبق اعداده م

يمكن  اي حاى من الاحواى  وحيث ان هذه المشاركة وبالوصف سالف الاشار  لا   .الختاميةالتي استمعت المرافعات    الهيئةالسابق و وقيعه من  
وحيث ان القوى  خلاف ذلك فيه  حميل للنصوص القانونية   كءر مما لا  حتمل  .ادراجها  حت مصطلح الخط  الجسيم الموجب للمخاصمة

 ". فبطلان الحكم لخط  مهني جسيم يستلزم ان يكون سا قاً للحكم وعلى نحو يلحق الضرر  الخصم المعنى وليس لاحقاً له
: القصور في أسباب الحكم الواقعيةن والنقص أو  2001( لسنة  2(ن من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )175الماد  )  -  3

 .الخط  الجسيم في أسماا الخصوم وصفا هم وعدم بيان أسماا القضا  الذين أصدروا الحكم يتر ب عليه البطلان
م وهي  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )203يستءنى من ذلك الحالات التي نصت عليها الماد  )  -  4

 حاى مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة  النظام العامن او وقع  طلان في الحكمن او  طلان في الإجرااات أثر في الحكم.

https://maqam.najah.edu/
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في حالة مشاركة القاضي في الإجرااات   ان وذلك قياساً على ما اعتبره القضاا الفلسطيني خط  جسيم1القانونية 

 .2غير قابلة للطعن  الأحكامالتنحي في  أوفي حاى  وافر سبب من أسباب الرد 

 خامساً: تأخير الفصل في الدعوى لإهمال من القاضي

من هذا القاضي    إهماى  خير القاضي في الفصل  الدعوى  سبب    أناعتبار    إلىوقد ذهب ا جاه من الفقه  

ويرى الباحث  ن  3نه الإهماى يدخل ضمن الخط أمخاصمة القضا  على اعتبار    من عوامل  لاعاميكون    أنيمكن  

نه  أالقضائية على أدرج الإهماى لاسيما الإهماى المفرط على    أحكامهقضاا محكمة النقض قد استقر في    أن

 الإهماى كصور  من صور الخط    الأخذ   أنن وبالتالي يرى الباحث  4صور  من صور الخط  القضائي الجسيم 

 .ممكناً طالما  سبب هذا الإهماى  ضرر  للغير ةمسؤوليالقضائي الجسيم الموجب لل

 

 

 

 

 
موقع  -  1 في  منشور  مقاىن  للحكمن  المبطل  التسبيب  في  القصور  حسينن  العزيز  عبد  الموقع LinkedInعمارن  را ط  ن 

https://ae.linkedin.com/م(. 4:5(ن الساعة )21/7/2022 اريخ الدخوى ) ا 
 (. 5/2019/ 8(ن الصادر بتاريخ )1/2017راجع: حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم ) - 2
 . 24 -15العبودين عباسن مرجع سابقن ص  - 3
بينما الخط  المهني الجسيم الذي يبرر مخاصمة  ( انه: "4/2004/ 30(ن الصادر بتاريخ )1/2004محكمة النقض الفلسطينية رقم )  -  4

عوىن القاضي هو... اهماله في عمله اهمالًا مفرطاًن او لجهل لا يغتفر كالجهل  المبادئ الأساسية للقانونن او  الوقائع الءابتة في ملف الد
 ".لا شفيع لهن اذ هو لا يقع من القاضي ذي الحرص العادي

 

https://ae.linkedin.com/ـ
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 المبحث الثاني 

 دعوى مخاصمة القضاة بسبب الخطأ القضائي 

العمل القضائي    طلبات تمخروجه عن  فضلًا عن  معرض للوقوع  الأخطاا    إن القاضي مءله مءل أي إنسان

الو  ش نها    تيآدا ه  دائماً   سعى   حقق مسؤوليتهمن وحيث    أنمن  التشريعات  السلطة    إلىكافة  على  الحفاظ 

محدد   خاصة  شروط  دعوى  التشريعات  هذه  نظمت  فقد  فيهان  التدخل  وحظر  واستقلالها  بهيبتها  القضائية 

في حاى صدر منهم أي من الحالات التي حصرها المشرع في    نالنيا ة  في    عضااالأ   أولإقامتها على القضا   

( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وهي الخط  المهني الجسيم والغش والتدليس  153الماد  )

ن ولأجل بيان  السابق ذكرهكما خصص لها الباب العاشر من القانون    ن  عليها دعوى مخاصمة القضا   وأطلق

لا بد لنا إيضاح المقصود بها والشروط الخاصة بهان لذلك سيتناوى   والطبيعة القانونيةنماهية دعوى المخاصمة  

 الباحث ما سبق ويوضحه و فصيله في هذا الجزا من الدراسة وذلك على النحو التالي: 

 ماهية دعوى مخاصمة القضا  وشروطها. المطلب الأول:

 .وأطرافهاالطبيعة القانونية لدعوى مخاصمة القضا   المطلب الثاني:

 المطلب الأول 

 ماهية دعوى مخاصمة القضاة وشروطها 

وسيلة قانونية وقضائية  ستطيع  موجبها الجهة     مءل  المقامة ضد هيئة قضائية  ي القاض دعوى مخاصمة  إن  

يقيم ضدها هذه الدعوى لرفع الضرر عنهان ولقد جعل المشرع الفلسطيني    أنالمضرور  من عمل هذه الهيئة  

وباقي التشريعات المقارنة لهذه الدعوى أهمية خاصة ليست كباقي الدعاوى مما حذا  المشرع لجعلها ذات طبيعة  
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خاصةن وحدد شروطاً شكلية وموضوعية لإقامتهان وهذا ما سيتناوله الباحث في هذا المطلب من الدارسة وذلك  

 على النحو التالي: 

 ماهية دعوى مخاصمة القضا . الفرع الأول:

 الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى مخاصمة القضا .  الفرع الثاني:

 الفرع الأول 

 ماهية دعوى مخاصمة القضاة

وصل الاختلاف  و اختلفت النظم القانونية في  نظيم دعوى المخاصمة من حيث إجرااا ها وحالا ها و عريفهان  

ن  1القضا "   أعماى  عنالمسؤولية  الدعوى فيطلق عليها في لبنان وفرنسا "مداعا  الدولة  ش ن    اسم  إلىيضاً  أ

 .2وسميت في التشريع الفلسطيني "دعوى مخاصمة القضا " 

 ولًا: التطور التاريخي لدعوى مخاصمة القضاةأ

الشريعة الإسلامية  تميز  أن    حيث ن  الإسلاممخاصمة القضا  ومسؤوليا هم في    في بداية الحديث سوف نتناوى

الدنيوين فقد    الآخر  عن غيرها من الشرائع والقوانين الوضعية   نها  جمع في الجزااات بين   وجب أوالجزاا 

إِنَّا أَنْزَلْنَا  يحكم بين الناس  العدى ودون  مييز بين أحدن قاى  عالى: "  أنالقرآن الكريم على القاضي في الإسلام  

ُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا  .3"إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ  لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللََّّ

 
 .87الفاعورين ايمن ممدوحن مرجع سابقن ص  - 1
 . 2001( لسنة 2الباب العاشرن من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) - 2
 (. 105القران الكريمن سور  النساان الآية ) - 3
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طالما كان ذلك الخط   حسن   عليهمسؤولية  أخط  فلا    إنالأصل في الشريعة الإسلامية   ن القاضي    أن  إلا

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  و قوى الله عز وجل: "  إلىن وقد استند الفقهاا في ذلك  1يسبب ضرراً  المتقاضين   أننية ودون  

كِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  قوى النبي صل الله عليه وسلم:  أما في السنة ما يوضح ذلك في  ن  2"   فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلََٰ

 .3"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"

دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ يا  وذلك لقوله  عالى: "   شكل صريح   القاضي    ةمسؤولي  ذكرت الشريعة الإسلامية قد    أن   إلا

ِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِ خَلِيفَةً فِي   لُّونَ عَن  الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ  وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللََّّ

ِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ  في السنة النبوية فقوى النبي صل الله عليه وسلم:    أمان  4"سَبِيلِ اللََّّ

القضاة ثلاثةٌ قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرفَ الحق  فقضَى بهِ فهو فِي  "

الجنةِ ورجلٌ عرفَ الحقَ فلم يقضِ به وجارَ في الحُكمِ فهو في النارِ ورجل لم يَعرِفِ الحق فقضَى للناسِ 

 .5" على جهلٍ فهو للنارِ 

عن    في الدنياالقاضي    ةمسؤولي  النسبة ل  أمان  الآخر الدينية وحسا ه في    القاضيمسؤولية  ما سبق ذكره هو  

خذين  عين الاعتبار فيما إذا كان خط  القاضي في حق من حقوق الله  آفقد نظم الفقهاا ذلك    الخط  القضائي

إذا كان خط ه في مس لة دنيوية فتكون    أماذلك لا يمنع من محاسبتهن    أن  إلافلا يتصور معها المخاصمة  

 .  6مسؤوليته عن هذا الخط  محل مخاصمة من قبل المتضرر منه 

 
 . 4-3المناسيهن سعدن المناسيةن محمدن خط  القاضي وضمانه في الفقه الإسلامي والقانونن مقاىن غير منشورن ص  - 1
 (. 5القران الكريمن سور  الأحزابن الآية ) - 2
 ص(. 10:33(ن ساعة الدخوى )25/9/2022ن  اريخ الدخوى )/https://www.dorar.netالدرر السنيةن موقع الكترونين را ط الموقع    -  3
 (. 25القران الكريمن سور  صن الآية ) - 4
 ص(. 10:49(ن وقت الدخوى )25/9/2022ن  اريخ الدخوى )/https://www.dorar.netالدرر السنيةن موقع الكترونين را ط الموقع    -  5
 . 43-42الدليمين عامر حمد غضبان عويدن مرجع سابقن ص  - 6

https://www.dorar.net/
https://www.dorar.net/
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الزمن الروماني فقد نظم هذه الدعوى القانون الروماني    إلىن مخاصمة القضا  نظام قديم يرجع  جذوره  إوكذلك ف

القانون الفرنسي ومن    إلىوانتقل فيما  عد في العصور الوسطى    نفي حينهن وكذلك أيضا في القوانين الجرمانية

ن وقد مرت هذه الدعوى  مراحل عديد   1" القانون المصري والفلسطيني وغيره"  :الحديث مءل  انون  ه الق   أخذ ثم  

 شكالًا و طورات مختلفة سيتناولها الباحث في هذا الفرع.أمتخذً  صوراً و 

  إلا سلطته في الإدار  والحكم هو صاحب السلطة القضائيةن    إلىلقد كان الملك في الدولة الرومانية  الإضافة  

بهذه المهمة وكان يطلق على من يقوم  مهمة القضاا ما    ليقوموا  أشخاص   إلىانه كان يولي سلطة القضاا  

ن أي قاض  يهمل في الواجبات القضائية المكلف بها يس ى أن وكان المبدأ السائد في حينه  2يعرف  البريتور 

 . 3ويحاسب على هذا الإهماى من قبل الشخص المضرور من هذا الإهماى 

في حضور    الاجتهاد و   والامتءاى لقواعدهالعمل  في  المءابر     هو  العصر الرومانيفي    كان الواجب المنوط  القاضي 

الاثني عشر في حاى  غيب القاضي عن    الألواحن فقد نص نظام  4الجلسات التي ينظرها في الموعد المحدد لها

دون عذر من   المحدد مسبقاً  الموعد  الجلسات في  مءل:    الأعذارحضور  القانون  وفا   "المحدد  في  حالات 

. وبذات الوقت 5" الأقارب والمرض والمناسبات الدينيةن فانه يعتبر ممتنعاً عن القيام  عمله ويجوز مخاصمته

نه يمنع على القاضي في القانون الروماني نظر الدعاوى خارج الأوقات الرسمية للدوام وكذلك في الأعياد  إف

الجلسات في هذه الأوقات يكون حكمه معيباً وغير نافذ   حق المتقاضين    إحدىالرسمية وفي حاى نظر القاضي  

 
 .8السويدين مايد سعيد حمدن مرجع سابقن ص - 1
 .40الدليمين عامر حمد غضبانن مرجع سابقن ص  - 2
النظرية والتطبيق: دراسة مقارنةبركاتن علين    -  3 القاضي بين  القاهر ن مصرن دار  دعوى مخاصمة  ن الجزا الأوىن الطبعة الأولىن 

 . 38ن ص 2001النهضة العربية للنشر والتوزيعن 
 .38الفاعورين ايمن ممدوحن مرجع سابقن ص - 4
 . 39بركاتن علين مرجع سابقن ص  - 5
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ن وكذلك يجب على  1وإذا رفض المتقاضين الحكم فانه يعتبر  اطلًا وجاز لهم مخاصمة القاضي على هذا الفعل

القانون الروماني يلزم القاضي على الفصل في    أنالقاضي الفصل في الدعوى في الوقت المحدد لها حيث  

الدعاوى ضمن مد  محدد  وفي حاى  جاوزها يكون الحق للمتقاضين مخاصمة ذلك القاضي في حاى لحق بهم  

 .2ضرر جراا الت خير 

بين الاستئناف ك حد طرق الطعن ومخاصمة القاضي    هناك  مييز النسبة للقانون الفرنسي القديم فلم يكن    أما

أن ي  ي ن وكان على القاضي  اضيمعالجة أخطاا الق   أولتصحيح    هو السبيل الأنسب حيث كان الاستئناف  

صدر   أن   إلى ن وظل ذلك قائماً  3عن الحكم الذي أصدره وعن أوجه المخاصمة   ويدافعمحكمة الاستئناف    إلى

أثيرت    إذا  إلا   نافذ م يفرق بين مخاصمة القاضي والاستئناف وجعل دعوى المخاصمة غير  1540مرسوم عام  

احد الأسباب الموجبة للمخاصمة والتي حصرها القانون في    إثبات القاضي ويجب على المخاصم      ةمسؤولي

 .4حينه في الغش والتدليس والخط  الظاهر والغدر

مح فيه  مخاصمة القضا  للأسباب المذكور  سالفاً    خرآم صدر مرسوماً  1579وفي العام   القضا  الذين    وألزمس 

جبر كل  أن وبعد الءور  الفرنسية  5 ءبت مسؤوليتهم على جبر الضرر النا ج عن قيامهم   حد أسباب المخاصمة 

القضائية العليا التي يتبع لها    هات المخاصمة من الج  إذن الحصوى على    من  اضيالق  رفع دعوى على من يريد  

نظام المخاصمة وأصبحت الدعاوى  قام في مواجهة الدولة    وألغىن وفيما  عد  دخل المشرع الفرنسي  6القاضي 

 
 .11العبودين عباسن مرجع سابقن ص  - 1
 .30صعبن محمد مرعين مرجع سابقن ص  - 2
 .46الفاعورين ايمن ممدوحن مرجع سابقن ص  - 3
ن مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاميمجلة  ن  حثن  مخاصمة القضا  في القانون اليمني: دراسة مقارنةالشرفين إبراهيم محمدن    -  4

 . 196ن ص 2012(ن 46(ن العدد )16المجلد )
 . 50بركاتن علين مرجع سابقن ص  - 5
 . 196الشرفين إبراهيم محمدن مرجع سابقن ص  - 6
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من أخطاا القضا  مع حق الدولة في الرجوع على القضا     تضررينالمسؤولة عن  عويض المالجهة     اعتبارها  

 .1العدالة فقط  إنكار  أو التعويضات التي  حملتها  سبب الخط  الجسيم 

المخاصمة  كما   العءماني على دعوى  المشرع  القضا  وكان قد أطلق  العءماني أيضاً مخاصمة  القانون  نظم 

عن  اقي التشريعات القديمة فيما يتعلق    أحكامهالمشرع العءماني اختلف في    لكن"دعوى الاشتكاا من الحكام"ن  

دخل  خدعة وحيلة  أيكون القاضي المخاصم    أنالأوى وهو  "بدعوى المخاصمة فقد حصر أسبابها  سببين:  

 إحقاق السبب الءاني وهو استنكاف القاضي عن    أماقد  لقى رشو  من أحد الخصومن    وأفساد في المحاكمة  

 .2"الحقوق 

 ثانياً: تعريف دعوى مخاصمة القضاة

الباب العاشر من    اب لها وهواكتفى  خصيص    وإنما  اضيلم يعرف المشرع الفلسطيني دعوى مخاصمة الق

يقيم هذه الدعوى    أنالقضاا    أعماىقانون أصوى المحاكمات المدنية وذكر الحالات التي  جيز للمضرور من  

الهيئة التي    أوخط  مهني جسيم من قبل القاضي    أو دليس    أووهي ثلاث حالات وهي في حالة وقوع غش  

 .3 حكم في الدعوى 

: هي دعوى ضمان نظمها المشرع في نصوص خاصة  أنهاوقد عرف ا جاه من الفقه دعوى المخاصمة على  

عن    مطالبة بتعويض هو    إقامتهاالنيا ة العامة والهدف من    في  عضااالأو   اضيفي القانون والتي  قام ضد الق

 
 .15جمعةن عبد الرحمن احمدن مرجع سابقن ص  - 1
دراسات، علوم الشريعة والقانون، ن  حثن  النطاق الموضوعي لدعوى المخاصمة بين النظرية والتطبيقمكناسن جماىن الخوالد ن محمدن    -  2

 . 210ن ص 2015(ن 1(ن العدد )42ن المجلد )الجامعة الأردنية
: "إذا وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 153/1الماد  )  3

 ".عملهم غش أو  دليس أو خط  مهني جسيم لا يمكن  داركه
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القضا  عن قصد    أوالنيا ة العامة    فيعضاا  الأالتدليس النا ج عن    أوالغش    أو سبب الخط  المهني    أضرار

 .1غير قصد  أو

ن  مهنية مدنيا عن أعماله ال  اضيخاص لمساالة القالنظام  "ال:  أنهاوعرف دعوى المخاصمة اتجاه ثانٍ على  

لأي سبب من الأسباب التي نص الهيئة الحاكمة    أووهي دعوى  عويضية يرفعها المضرور على القاضي  

 .2عليها القانون" 

المتضرر   شخص من قبل ال  إقامتها المشرع    سمحدعوى مدنية  " :  أنهاوقد عرفها اتجاه ثالث من الفقه على  

الخط  الصادر الذي  سبب فيه والصادر  عن    من  القاضي  التعويض عن الخط   ذلك  إلزام  القاضي بهدف 

 .3" عنه

لم يكن هناك اختلاف جوهري في  عريف دعوى المخاصمة بين الا جاهات الفقهية والتعريفات ونلاحظ أنه  

القضا  على    الأحكامالوارد  في   الفلسطيني دعوى مخاصمة  القضاا   أن وحيث  ":  أنهاالقضائيةن فقد عرف 

قيام القاضي  عمل   إلىدعوى المخاصمة وهي دعوى  عويض ودعوى  طلان يقصد بها  طلان الحكم و ستند  

المخاصمة و نطوي على طعن  الحكم قرره القانون    أسباب  حكم مشوب  عيب من العيوب التي  تضمنها    أو

 
( لسنة  2المسؤولية المدنية للقاضي فيما يتعلق بمهنته في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )عبياتن وليد عيسى موسىن    -  1

 .14ن ص 2015ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة القدسن عماد  الدراسات العليان القدسن فلسطينن م2001
ن الطبعة الءالءةن عمانن الأردنن مكتبة دار الءقافة للنشر والتوزيعن  مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائيالقضا ن    -  2

1998 . 
 .57صعبن محمد مرعين مرجع سابقن ص  - 3
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الذي يجعل من هذا السبب من   الأمرخلالًا جسيماً  إ قصد حماية المتقاضين من القاضي الذي يخل بواجبا ه  

 .1".الجسيمالمخاصمة وارداً ومشمولًا  المفهوم القانوني للخط  المهني  أسباب 

دعوى    هي المخاصمة(  )دعوى المقرر في قضاا محكمة النقض أن  : "أنهاوقد عرفها القضاا المصري على  

 عويض وإن كان من آثارها  طلان عمل و صرف القاضي أو عضو النيا ة المخاصمن إلا أن المشرع أحاطها 

 ضمانات  كفل حماية القاضي أو عضو النيا ة من عبث الخصوم ولا سبيل إلى هذه المقاضا  غير دعوى  

نظ  المخاصمة المشرع من وضع  إليها  التي قصد  الحكمة  يفوت  ذلك  المخاصمةوالقوى  غير  ويفتح  اب  ام 

 .2"وأعضاا النيا ة  غير الطريق الذي رسمه القانون  القضا  التحايل لمخاصمة

  إن  دعوى  عويضية ناشئة عن عمل غير مشروع و قضاا السوري فقد عرف دعوى المخاصمة: "لل   النسبة  أما

الدعوى شكلاً  رد  يوجب  المطالبة  التعويض  الملاحظ   ن  3" عدم  ومن  ا جاه  ن  بنفس  ذهب  السوري  القضاا 

 . 4القضاا الفلسطيني من حيث وجوب وجود الضرر لقبوى دعوى المخاصمة 

هي دعوى  عويضية من نوع خاص يطالب من  ":  أنهاويرى الباحث إمكانية  عريف مخاصمة القاضي على  

الضرر الواقع عليه من قبل الهيئة القضائية جراا ار كاب  لك الهيئة لإحدى    رد خلالها الشخص المضرور  

 
(ن منشور في موقع المقتفي منظومة القضاا 23/10/2017(ن  اريخ الحكم )2016/ 6فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم الدعوى ) - 1

 ص(. 10:9(ن الساعة )11/8/2022ن  اريخ الدخوى )/ http://muqtafi2.birzeit.eduن را ط الموقع 2والتشريع في فلسطين
(ن منشور في موقع محكمة النقض المصريةن را ط  2018/ 25/6ق(ن الصادر بتاريخ )8842/86مصرن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  2

 . https://www.cc.gov.eg/civil_judgmentsالموقع 
  – (ن منشور في موقع وزار  العدى السورية  27/7/2010(ن الصادر بتاريخ )579/2010سوريان محكمة النقضن الغرف المدنيةن رقم ) - 3

 .  http://jus.moj.gov.sy/arاجتهادات محكمة النقضن را ط الموقع 
"وحيث ان دعوى (ن انه:  23/5/2011(ن وصادر بتاريخ )19/2011فقد جاا في حكم لمحكمة النقض الفلسطينيةن والذي يجمل الرقم )  -  4

المخاصمة هي دعوى  عويض جراا ما أصاب المدعي المخاصم )المضرور( من ضررن ذلك ان الضرر هو الركن الأوى الذي  قوم عليه  
المسؤوليةن بل هو الذي  قوم المسؤولية من اجل  عويضه ولا قيام لها بدونهن وبذلك فان دعوى التعويض  دور وجوداً وعدماً مع الضرر  

 المصلحة التي ر ب لها المشرع الحماية".  اعتباره

http://muqtafi2.birzeit.edu/
https://www.cc.gov.eg/civil_judgments
http://jus.moj.gov.sy/ar
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الماد    المنصوص عليها في  وذلك   (135)الحالات  النافذن  والتجارية  المدنية  المحاكمات  قانون أصوى  من 

الحكم  التعويض ويخضع ذلك السلطة التقديرية للمحكمة المختصة  و الأثر المتر ب على ذلك الخط      إ طاى

 بنظر الدعوى. 

 الفرع الثاني

 والموضوعية لدعوى مخاصمة القضاةالشروط الشكلية 

التي   فقد   يوليهانظرا للأهمية  الموضوعيةن وكذلك  الشروط  المخاصمة فقد وضع  عضاً من  المشرع لدعوى 

وذلك   الشكلية  الشروط  من  المشرع  عض  القاضيوضع  إقامة    غية حماية  و جنب  المتقاضين  من  عسف 

 الدعاوى الكيدية ضده وكذلك حفظا لمكانة الهيئات القضائية وهيبتهان وهذه الشروط هي:

 ولًا: الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاةأ

العديد من الشروط الشكلية والتي     إدراجالمشرع    قامدعوى المخاصمة لدى المحكمة المختصة    من أجل إقامة

 لا بد من  وافرها حتى  قبل دعوى المخاصمة شكلياًن وهذه الشروط هي:

 مجلس القضاء الأعلى قبل إقامة دعوى المخاصمة  إخطارالشرط الأول: 

المدعي  ضرور  قيام    من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على    (154)الماد      نص 

  أو غش    أو من خط  مهني جسيم    جهه مجلس القضاا الأعلى  ما يو   إخطار )المخاصم( في دعوى المخاصمة  

ن وهذا ما أكد ه محكمة النقض  1 دليس للهيئة القضائية المدعى عليها )المخاصمة( وذلك قبل  سجيل الدعوى 

 
يتعين على المدعي في دعوى   على ان: "   2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )154نصت الماد  )  -  1

 ".المخاصمة قبل إقامتها أن يخطر مجلس القضاا الأعلى  ما يسنده إلى المدعى عليه
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يتعين على المدعي   أنمن شروط دعوى المخاصمة    أنونجد  "الفلسطينية في حكم  سابق لها حيث قضت   نه:  

  154المدعى عليه وفق ما جاا في الماد     إلىيخطر مجلس القضاا على  ما يسنده    أن لك الدعوى    إقامةقبل  

ن وان 2حد الشروط الشكلية لقبوى دعوى المخاصمة أهو    الإخطار فان    ذلكوبناا على    ن1"الأصوىمن قانون  

يغني عن  وجيه    الإذنطلب   الدعوى لا  الماد     الإخطار إقامة  لك  لمجلس    (154)المنصوص عليه في 

 . 3القضاا الأعلى 

 الشرط الثاني: إيداع مبلغ الكفالة لدى صندوق المحكمة 

مامها  أيودع مبلغ كفالة في صندوق المحكمة المقامة    أن ( على المدعي )المخاصم(  3/ 155اشترطت الماد  )

عدم قبولها    أون وفي حاى حكمت المحكمة برد الدعوى  4أردني   دينار  ي( مئت 200)دعوى المخاصمة  قيمة  

 صادر المحكمة مبلغ الكفالةن وقد أورد المشرع الكفالة النقدية حفاظاً منه على مبدأ حصانة القاضي ومحاولة  

كيدية   الدعوى لأسباب  إقامة  القضااهيبة    طاىضمان عدم  ال  سلطة  كافة  للحفاظ على    قوانينالتي سعت 

 .5هيبتها 

 
(ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين والاحكام 31/1/2020(ن  اريخ الحكم ) 12/2019فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم ) - 1

 م(. 7:15(ن الساعة )2022/ 5/8ن  اريخ الدخوى )/https://maqam.najah.eduالقضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 
اخطار مجلس القضاا الأعلى: هو اخطار يوجه الى مجلس القضاا الأعلى يتضمن ما ينسبه الى القاضي من أسباب المخاصمة    -  2

(  12/2019موضحاً  ه ذلك السبب  التفصيل والا فلا يعتد  ه من قبل المحكمة التي  نظر دعوى المخاصمة "راجع حكم محكمة النقض رقم )
 (. 1/2020/ 13والصادر بتاريخ )

وحيث (: "30/4/2007(ن والصادر بتاريخ )186/2006فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في دعوى المخاصمة التي  حمل الرقم )  -  3
ان ملف الدعوى يخلوا من هذا الاخطار الواجب ارساله لمجلس القضاا الاعلى قبل اقامتهان وان كان المدعي قد  قدم  طلب لرئيس مجلس  
القضاا الأعلى للحصوى على اذن  إقامة الدعوى... وحيث انه والحاى هذا  كون الدعوى سا قة لأوانها وغير مقبولة بدون ا باع الاجراا  

 المذكور  فان المحكمة  قرر عدم قبوى الدعوى". 154في الماد  الوارد 
على المدعي إيداع خزينة المحكمة   ن نصت على: "2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 155/3الماد  )  -  4

 " .مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها  العملة المتداولة قانوناً على سبيل الكفالة
 . 126التكرورين عءمانن مرجع سابقن ص - 5

https://maqam.najah.edu/
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 المخاصمةالشرط الثالث: التوكيل الخاص لدعوى 

)  أوجبت  المخاصمة  155/1الماد   دعوى  إقامة  قبل  للوكيل    أن(  السماح  يتضمن    أن يسبقها  وكيل خاص 

القضائية  الهيئة  التي  1يخاصم  التوكيل متضمناً الأسباب  يكون هذا  المدعي في دعوى    يعتمد عليها ن  حيث 

نه يتر ب على مخالفة  إف  وإلاللجهالة    المخاصمة وان يكون التوكيل مفصلًا وموضحاً فيه السبب  شكل ناف  

 . 2ذلك عدم قبوى دعوى المخاصمة 

نما اشترط ذكر اسم  إالقضاا المصري بذكر أسباب المخاصمة في التوكيل الخاص و   وفي هذا السياق لم يكتف  

القاضي المراد مخاصمته وكذلك رقم الدعوى في الوكالة الخاصة بدعوى المخاصمةن وقد قضت محكمة النقض 

والمودع    1987التوكيل العام الصادر لوكيل الطالب في سنة    الإجرااوكان لا يغنى عن هذا  "المصرية انه:  

وخلوه    نلوروده  صيغة عامة  القضا ورد   مخاصمة يتضمن  وكيله في  والذي  1988في سنة    العقاري الشهر  

يتعين معه القضاا  عدم قبوى   الذيالمطلوب رده عن نظرها الأمر   المطلوب رده والدعوى   القاضيمن اسم  

 .3" .الردطلب 

 

 
 قام دعوى المخاصمة بلائحة   على انه: "  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )155/1نصت الماد  )  -  1

 ".. قدم إلى قلم محكمة الاستئناف التا ع لها القاضي أو عضو النيا ة موقعة من المدعي أو من وكيله  موجب  وكيل خاص
 التدقيق   ( انه: "31/10/2021(ن الحكم الصادر بتاريخ )15/2020فقد قضت محكمة النقض الفلسطينيةن في دعوى المخاصمة رقم )  -  2

لسنة   2من قانون اصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم    155والمداولة قانونان فإننا نجد ان من شروط دعوى المخاصمة طبقا للماد   
اسباب    2001 او من وكيله  موجب  وكيل خاص متضمنا  المدعي  المخاصمة  ان  قدم من  ان  سبق وان  تضمنها دعوى  التي يجب 

ح ومحدد ومفصل نافيا لأية جهالة  الخصوص الموكل  هن الامر الذي لا نجده في الوكالة المحفوظة في ملف الدعوى المخاصمة  شكل واض
من قانون اصوى   155لشرائطها القانونية وذلك لإقامتها دون  وكيل صحيح وفقا للماد      محل النظرن فان الدعوى والحالة هذه غير مستوفية

 ". المحاكمات المدنية والتجارية
النقضن حقوقن رقم )  -  3 بتاريخ )3684/72مصرن محكمة  النقضن را ط 11/12/2002ق(ن والصادر  (ن منشور على موقع محكمة 

 ص(.  9:05(ن الساعة )14/8/2022ن  اريخ الدخوى )https://www.cc.gov.egالموقع 

https://www.cc.gov.eg/
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 الشرط الرابع: المطالبة بالتعويض

عن الخط  الذي هو التعويض عن الضرر الناجم  لدعوى المخاصمة    نشاا المتقاضيمن إ   الغرض الأساسي  إن

ن وبالتالي يرى الباحث   ن عدم مطالبة المخاصم للتعويض في دعوى المخاصمة يجعل  لك  1ير كبه القاضي 

دعوى التعويض    أنالدعوى مستوجبة الرد شكلًان وهذا متفق مع ما استقر عليه القضاا الفلسطيني من حيث  

 .2 دور وجودا وعدماً مع الضرر

 ثانياً: الشروط الموضوعية لدعوى مخاصمة القضاة 

عدم مسؤوليتهن    والأصلستءنائية  الا  المسؤوليةضمن  من    القاضي هي قع على    المسؤولية التي  على اعتبار أن

( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية النافذ شروطاً موضوعية استءنائية  153فقد أوردت الماد  )

 :  ي جيز للمضرور منها مخاصمة القاضي المتسبب فيهان وهذه الشروط هي على النحو الآ

 الشرط الأول: الخطأ القضائي الجسيم 

 حدثنا في الأجزاا السا قة من الدراسة عن الخط  القضائي الجسيم والذي وضع المشرع الفلسطيني له معياراً  

لتمييزه عن الخط  اليسير وهو مدى إمكانية  دارك هذا الخط ن فمتى أمكن  دارك الخط  الواقع من القاضي 

  حسن نية لا يعتد  ه لقبوى دعوى المخاصمة مهما بلغت جسامته. 

 
ن الجزا الأوىن الطبعة الأولىن دمشقن سوريان كلية الحقوقن منشورات جامعة دمشقن  أصول المحاكمات المدينةأبو العياىن ايمنن    -  1

 . 375ن ص2014
"وحيث ان دعوى (ن انه:  23/5/2011(ن وصادر بتاريخ )19/2011فقد جاا في حكم لمحكمة النقض الفلسطينيةن والذي يجمل الرقم )  -  2

المخاصمة هي دعوى  عويض جراا ما أصاب المدعي المخاصم )المضرور( من ضررن ذلك ان الضرر هو الركن الأوى الذي  قوم عليه  
المسؤوليةن بل هو الذي  قوم المسؤولية من اجل  عويضه ولا قيام لها بدونهن وبذلك فان دعوى التعويض  دور وجوداً وعدماً مع الضرر  

 المصلحة التي ر ب لها المشرع الحماية".  اعتباره
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 الشرط الثاني: إذا وقع من القاضي غش 

قيام القاضي  الانحراف في عمله  سوا نية سواا أكان ذلك    أنهايعبر الفقه عن حالة الغش القضائي على  

ن وقد يتشا ه  1مصلحة خاصة له   أو حقيق مصلحة لأحدهم    أو  حد الخصوم    الإضرارالانحراف القصد منه هو  

  أن   إلاالغير  سبب هذا الانحراف  أوالغش والخط  الجسيم من حيث الانحراف والتسبب  ضرر   حد الخصوم 

 كون نية    أنيقع الغش دون    أنن فلا يمكن  2الفقه قد حدد معياراً للتفرقة بينه وبين الخط  الجسيم وهو سوا النية 

 خط  قضائي جسيم.  إلى حوى ذلك الانحراف  وإلامن ار كبه سيئة 

 الشرط الثالث: إذا وقع من القاضي تدليس

وذلك من خلاى   أمامهنه احتياى القاضي على الوقائع الءابتة في ملف الدعوى المنظور   أ ويعبر عن التدليس  

  أو منه لما يت ثر  ه من مشاعر كالبغض    حكماً  شكل مخالف لأصوى العدالة في استجا ة    أوإصداره قراراً  

نه عبار  عن استخدام القاضي لأساليب احتيالية من ش نها التضليل  أأطراف الدعوى أي    لأحد الكره    أوالحب  

ن لذلك فإننا نرى وجه الشبه فيما بينه وبين الغش وهو سوا نية القاضي  3أمامه للواقع الءابت في الدعوى المنظور   

 في هذه الأفعاى.

 
الطبعة الأولىن الإسكندريةن مصرن درا الفكر الجامعي للنشر  الخطأ غير المغتفر )سوء السلوك الفاحش(،  رشدىن محمد السعيدن    -  1

 . 153ن ص 2015والتوزيعن 
ن  1961ن الطبعة الءالءةن القاهر ن مصرن مكتبة النهضة المصريةن الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية سيفن رمزين  - 2

 .67ص 
 .249الفاعورين ايمن ممدوحن مرجع سابقن ص  - 3
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  أن امتناع عن فعل على    أويتوفر فيه فعل    أنيشترط في التدليس الذي يستوجب المخاصمة    ووفقاً للفقه فإنه

ن وكذلك يطلق عليه الفقه مصطلح  1يبنى ذلك على مناورات وحيل وان يكون  قصد وسوا نية من القاضي 

 .2التزوير المعنوي والذي يتجلى بتحريف الوقائع والحقائق الءابتة مءل الحكم على متهم وهو بريا 

 المطلب الثاني  

 وأطرافهاالطبيعة القانونية لدعوى مخاصمة القضاة 

اختلفت التشريعات القضائية على دعوى مخاصمة القضا  من حيث اعتبارها طريقاً    الفقهية كماالآراا    اختلفت 

الهدف منها جبر الضرر والتعويض فقطن وكذلك    مسؤولية مدنيةدعوى    أنها  أومن طرق الطعن غير عادية  

القضائية في    الأحكام  إلىونتيجةً لهذا الاختلاف فقد وصل هذا الاختلاف والتناقض في  عض الأحيان حتى  

هذا الش نن لذلك ستناوى الباحث  شيا من التفصيل الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة ونطاق هذه الدعوىن 

 وذلك على النحو التالي:

 الطبيعة القانونية لدعوى مخاصمة القضا . الفرع الأول:

 .أطراف دعوى المخاصمة الفرع الثاني:

 

 

 
 .212مكناسن جماىن الخوالد ن محمدن مرجع سابقن ص  - 1
(ن  11ن  حث مقدم الى نقا ة المحامينن مجلة المحامونن العدد )دعوى مخاصمة القضا  وممءلي النيا ة العامةواصلن وائل نصرين    -  2

 . 21ن ص 2012



42 
 

 الأول الفرع 

 الطبيعة القانونية لدعوى مخاصمة القضاة 

دعوى مخاصمة    أن"ن وحيث  الأضرار  زاى: "أن  منها على  (20)العدلية وفي الماد     الأحكامنصت مجلة  

على الخصم  ةالواقع الأضرار رفعالأصل فيها  "القاضي المدنية ةمسؤوليدعوى " يتم  سميتها: كما  أوالقاضي 

قبل الهيئة    للمسؤولية منن المحكمة التي  نظر هذه الدعوى وفي حاى ثبوت وقوع الخط  الموجب  إالمضرور ف

 الحاكمة فإنها ملزمة  إزالة هذا الضرر. 

المقارنة والفقه والقضاا هو  الطريقة التي يمكن من خلالها إزالة هذا   قوانينالخلاف الذي ثار فيما بين ال  أن   إلا

ن 1التعويض المادي للشخص المضرور عن ذلك الخط   إزالة هذا الضرر يكون    أن  إلىالضررن فقد ذهب ا جاه  

الحكم وبالتالي اعتبار دعوى المخاصمة على   إلغااإزالة الضرر يكون من خلاى  أن إلى آخروقد ذهب ا جاه 

خصم  للتعويض  الحكم  ال و   مطعون الحكم ال   طلان طرق الطعن غير العادية والتي يمكن من خلالها    إحدى  أنها

 .2المضرور عن هذا الضرر

وعليه ولتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة لا بد لنا من  ناوى الا جاهات الناظمة لهان وذلك على النحو 

 التالي:

 التقصيرية المسؤولية دعوى  أنهاأولا: اعتبار دعوى المخاصمة على 

 
 .16جمعةن عبد الرحمن احمدن مرجع سابقن ص  - 1
 .25عبياتن وليدن المسؤولية المدنية للقاضي فيما يتعلق  مهنته في ضوا قانون أصوى المحاكمات المدنيةن مرجع سابقن ص  - 2
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  دعوى   أنهاالبعض قد اعتبرها على    أن على طبيعة دعوى المخاصمة حيث    فيما سبق اختلاف الفقه    منرغم   ال 

ن وقد اعتبرها البعض  1القضاا ه من  مضرور عن الخط  الذي لحق  للتعويض   ال  هو الحكم   الهدف منها   يكون 

دعوى   ديبية الهدف   أنهاعلى    خرالآ دعوى  عويض وبطلان في ذات الوقتن وقد اعتبرها البعض    أنها على  

 .2مخاصمته وفق القانون  أجازت  إحدى الحالات التي  أومنها معاقبة القاضي المتهم  الخط  القضائي 

 عويض    هومنها  الهدف    ةمسؤولي دعوى    عتبار أنهاا محكمة النقض المصرية قد استقر على    فيقضاا  ال  أن  إلا

 .3هذه الدعوى المتر ب على الحكم  التعويض   ثارآن البطلان هو أحد  إو    ه  ت لحق  تي ال  ضرارعن الأ  المتضرر

الحديءة على   الفقهية  الفقه سيما الآراا  القضا   عتبر دعوى    أنوقد أجمع غالبية  مسؤولية  دعوى مخاصمة 

  ة المسؤولي ن وان ما يميز دعوى المخاصمة عن  اقي دعاوى  4الخط  المهني الجسيم   أساسقائمة على     قصيرية

خاصة من حيث إجرااا ها والمحكمة المختصة بها والأسباب   وأحكاملقواعد    أخضعتهان كافة التشريعات  أ  ةالمدني

 .  5المتر ب على الحكم فيها  والأثرالتي  قوم عليها 

 
 .125الفاعورين ايمن ممدوحن مرجع سابقن ص  - 1
ن  2021(ن  10(ن العدد ) 2ن المجلد )القانونيةمجلة الوقائع  ن  حثن  دعوى مخاصمة القاضي في القانون المغربيالصويبن محسنن    -  2

 . 117ص 
 (. 1/1993/ 21ق(ن والصادر بتاريخ )2214/56راجع: حكم محكمة النقض المصريةن حقوقن رقم ) - 3
ن جامعة  مجلة البحوث القانونية والاقتصاديةن  حثن  نطاق المسؤولية المدنية للقضا  )دراسة مقارنة(شتاتن لمياا فتحي عبد الجليلن    -  4

 .  44ن ص 2021(ن  2(ن العدد )54المنوفيةن المجلد )
ن  2020ن  مجلة جامعة الشارقةن  حث  خرجن كلية القانونن جامعة الشارقةن  مخاصمة القضا  الا حاديينالسويدين مايد سعيد حمدن    -  5

 .8ص
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دعوى ذات طبيعة مزدوجة من حيث     شكلدعوى المخاصمة    ماد اعت  إلىمشرع الفلسطيني فقد ا جه  لل  وبالنسبة

نتيجة الحكم في الدعوىن فقد نص المشرع في حاى قبوى دعوى المخاصمة والحكم للمخاصم  طلبا ه بوجوب  

 . 1عن الهيئة القضائية الحاكمة ) طلان الحكم(  خارجيضاً ببطلان التصرف الأالحكم للمدعي  التعويض و 

من طرق    طريقٌ   أو  إلغاادعوى    أنهاجمع القضاا الفلسطيني على عدم اعتبار دعوى المخاصمة على  أ  كما

وحيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقا  "نه:  أفي حكم لمحكمة النقض    و بينالطعن غير العادية  الأحكام  

خط   التدليس أو  ال غش أو  ال   منالقاضي  من طرق الطعن  الأحكام وإنما هي مر بطة ار باطا وجوديا  ما يقع من  

وبالتالي     حت ذلكوحيث أن ما سيق من أسباب للمخاصمة لا  ندرج  .   داركهلا يمكن    الذيجسيم  المهني  ال

 .2".الدعوى يتوجب عدم قبوى  لك 

ولكل ما سبق بيانه  قرر المحكمة قبوى دعوى   "نه:  أ  أخر فقد قضت محكمة النقض في حكم  وفي ذات السياق  

 عويضات وفقاً لما   أية  أو  للمحامي عاب  الأ   أومصاريف  ال  أو  الرسوممن      يالمخاصمة موضوعاً دون الحكم  

المقتضى القانوني  سماع     إجراا الت مين المدفوع ودعو  الخصوم لنظر الدعوى    وإعاد صرح  ه وكيل المدعي  

 .3" .والقانون  الأصوىكان لذلك موجب حسب  إنبها   الدعوى والحكم أطراف

 
م على: ذا قضت المحكمة للمدعي 2001( لسنة  2(ن من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )160/2نصت الماد  رقم )   -  1

 طلبا ه  حكم على المدعى عليه  التعويضات والمصاريف وببطلان  صرفهن ويجوز لها في هذه الحالة أن  حكم في الدعوى الأصلية إذا  
 .ي موضوعها  عد سماع الخصومرأت أنها صالحة للحكم ف

(ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين والاحكام 3/2/2020(ن  اريخ الحكم )4/2019فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  2
 ص(. 10:18(ن الساعة )2022/ 9/8ن  اريخ الدخوى )/https://maqam.najah.eduالقضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 

(ن منشور في موقع المقتفي منظومة القضاا 23/10/2017(ن  اريخ الحكم )2016/ 6فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم الدعوى ) - 3
 ص(. 10:48(ن الساعة )11/8/2022ن  اريخ الدخوى )/ http://muqtafi2.birzeit.eduن را ط الموقع 2والتشريع في فلسطين

https://maqam.najah.edu/
http://muqtafi2.birzeit.edu/
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ن محكمة  إالمدعي )المخاصم( لم يطالب الهيئة المخاصمة   ية  عويضات و   أنمن الحكم السابق  ويلاحظ  

النقض لم  حكم له  التعويض عن الخط  القضائي رغم وجوده وذلك بنااً على طلبهن مما يؤكد   ن القضاا  

 مدنية لأنه في الطعن لا يحكم  التعويض. ةمسؤوليالفلسطيني اعتبر المخاصمة دعوى 

من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني النافذ وباستقراا  ( 160/2)نص الماد   إلىوبالنظر 

القضائية الصادر  عن محكمة النقض فان دعوى المخاصمة في فلسطين هي دعوى ذات طبيعة خاصة    الأحكام

الذي يقع فيه القاضي ويليها الحكم ببطلان    الأخطاا الجسيمةعن     عويض المتضررمزدوجة يكون الأصل فيها  

عن ذلك الخط  الجسيم الذي لا  قرار بتعويض المتضرر لإصدار  حتمية صرف ذلك القاضي الذي هو نتيجة 

 .1يمكن  داركه

 بالأحكام طرق الطعن غير عادية  أحد أنهاثانياً: اعتبار دعوى المخاصمة على 

طرق    إحدى  أنها اختلف التشريع الفرنسي عن التشريع الفلسطيني في دعوى المخاصمة  حيث اعتبرها على  

أصوى المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة    في    قانون المن    (505)الماد     جاات  هالطعن غير العادية وهذا ما  

الفرنسي  1806 التشريع  الدعوى هي    أنن وقد اعتبر  الطعين وإعلان    إلغااالغاية الأساسية من هذه  الحكم 

دعوى المخاصمة مع النصوص الخاصة   جاا ذكرفي الحكم وقد  أمامها طلانه من خلاى المحكمة المطعون 

  أن الفقه الفرنسي قد برر ذلك   ن ذكرها بين طرق الطعن جاا لأسباب  اريخية  حيث  أن إلان 2  حكام الطعن 

 
 .23العبودين عباسن مرجع سابقن ص  - 1
 . 210عبياتن وليد عيسىن التعويض عن الخط  القضائين مرجع سابقن ص  - 2
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  إحدى فكر  الطعن  الأحكام سا قة كانت  قوم على أساس مخاصمة القاضي مصدر الحكم ولم يعتبرها المشرع  

 .1طرق الطعن

طرق الطعن غير عادية في    إحدىاعتبارها    إلى حيث ذهب    ةالفرنسي  ات وقد   ثر المشرع اللبناني  التشريع

ذكر دعوى المخاصمة ضمن طرق الطعن في التشريع اللبناني النافذن مبرراً ذلك   ن    القضائين كماالحكم  

ضرار  ومن ثم التعويض عن الأ  هيئة القضااعن  الأحكام الصادر     إ طاىالهدف الأساسي من  لك الدعوى هو  

دعوى    إلىمحكمة التمييز في حكم لها   نه لا يجوز اللجوا    إليهما ذهبت    أنالمستغرب    أن  إلان  2المسبب له

 .3طرق الطعن العادية وغير عادية لم  ستنفذ  عد  أنخط  جسيم طالما  إلىالمخاصمة  الاستناد 

الطعن  الأحواى طريقا من طرق  من  اعتبارها   ي حاى  يمكن  لا  المخاصمة  دعوى  الباحث   ن  يرى  لذلك 

 :  أهما الأحكامن وذلك لأسباب عديد  

القاضي    أنالحكم الصادر عنهن  معنى    إلىشخص القاضي لا    إلىدعوى المخاصمة  وجه    أن  السبب الأول:

عن الهيئة القضائية هو محل    فتكون الأحكام الصادر ن  و في الطع  أمان  4الدعوى    لك  هو الشخص المحاكم في

 الطعن.

دعوى المخاصمة وبما    أن  إلاالطعن  الأحكام يفترض فيه صدور حكم عن هيئة قضائيةن    إن  السبب الثاني:

  إنكار القاضي حكما في الدعوى كما في حالة    إصدارحتى بدون    إقامتهاشخص القاضي فيمكن    إلى  ةموج  أنها

 
 .63صعبن محمد مرعين مرجع سابقن ص  - 1
 .65صعبن محمد مرعين نفس المرجع السابقن ص  - 2
(ن منشور على موقع الجامعة اللبنانية مركز 8/8/1993(ن الصادر بتاريخ )40/1993لبنانن محكمة التمييز اللبنانيةن مدنين رقم )  -  3

 .  http://77.42.251.205/Default.aspxالأ حاث والدراسات في المعلوما ية القانونيةن را ط الموقع 
 (. 21/12/2016(ن الصادر بتاريخ )4/2016راجع: حكم محكمة النقض الفلسطينيةن حقوقن رقم ) - 4

http://77.42.251.205/Default.aspx
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هذه الحالة غير منظمة في التشريع الفلسطيني    أن ن مع الت كيد على  1حكم  في الدعوى   إصداررفضه    أوالعدالة  

 .القواعد العامة  إلى إخضاعهاومن الممكن 

المشرع الفلسطيني جعل لدعوى المخاصمة  ا اً مستقل خاصاً بها وهو الباب العاشر من    إن  السبب الثالث:

طرق الطعن لوضعها في الباب    إحدىقانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية النافذن فلو أراد المشرع جعلها  

 من القانون.  الأحكامفي  المخصص لطرق الطعن

 كون    أشهر  ةجعل المشرع الفلسطيني وغالبية التشريعات المقارنة لدعوى المخاصمة مد  ثلاث  السبب الرابع:

  وبنااً عليه الجسيم ويسقط حق المخاصم في إقامة الدعوى  مضي هذه المد     الخط    اريخ كشفمن    بدايتها

المد  المحدد  لسقوط الحق في المطالبة  الضمان   نفسهاار كاب الخط ن وهي  منءلاث سنوات ال رور سقط  م

 2المسؤولية التقصيرية النا ج عن قيام 

الخامس: التعويض لا    السبب  في    ات رد  الطعون  الطعن    الأحكامعلى  استند  لو  قضائين    إلىحتى  خط  

 . المدنيةالمسؤولية رد في دعاوى  ات  والتعويض

 

 

 

 

 
 .25جمعةن عبد الرحمن احمدن مرجع سابقن ص  - 1
 . 130-127دواس امينن مرجع سابقن ص  - 2



48 
 

 الفرع الثاني

 القضاةأطراف دعوى مخاصمة 

للقاضي "مخاصمة القاضي" هو  حديد أطراف هذه الدعوىن   ةالمدني  ةالمسؤولي يقصد  النطاق الشخصي لدعوى  

 معنى  حديد الأشخاص الذين يحق لهم إقامة هذه الدعوى والأشخاص الذين  جوز مخاصمتهم في هذه الدعوىن 

 وسيوضح الباحث ذلك  ما يلي: 

 مخاصمة القضاةولًا: المدعي في دعوى أ

الضرر في    إلىكونهم هم الأقرب    الأصليةالدعوى    أطرافمن يختصم القضا  هم    أنعلى    من المتعارف عليه

ليس هناك ما يمنع من إقامة الدعوى من   أن  إلان القاضي ينظر في الدعوى  حقوق  تعلق بهمن  حاى وقوعه لأ 

صوى المحاكمات  لأ قانون  ال من    (82/1)الذي  دخله المحكمة وفق الماد     أو قبل الخصم المتدخل في الدعوى  

المدخل لا  سري أي إجرااات سا قة  حقه و عاد إجرااات المحاكمة ويصبح ك ي   أون فالخصم المتدخل  1النافذ 

 وافر في المخاصم صفة الخصم على النحو الموضح    فإذان  2المدعى عليه   أو من أطراف الدعوى سواا المدعي  

 
: للمحكمة ولو من  لقاا نفسها إخراج أي من 2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )82/1الماد  )  -  1

المدعى عليهم في الدعوى إذا لم يكن هناك محل لإدخالهن ولها ولو من  لقاا نفسها أن  دخل في الدعوى من  رى إدخاله لإظهار الحقيقة  
 .ة.أو لمصلحة العدال

إذا أدخل مدعى عليه في الدعوى فلا  سري عليه  :2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2/ 82الماد  )  -  2
 .الإجرااات المتخذ  فيها إلا من  اريخ  بليغه بلائحة الدعوى 
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  أطراف ن وكذلك الغير والذي لا يكون طرفا من  2ن لا يهم مركزه فيها ويجوز له إقامة دعوى المخاصمة 1مسبقا 

 .3طالما كان الخط  الواقع من القاضي يضر  مصلحة مشروعة له  الأصليةالدعوى 

النيا ة العامة  صفتها ممءلة عن  أطراف الدعوى الأصلية هي    أحد   في حاى كانمفاده أنه    يطرح سؤاىوقد  

جسيماً في الحكم فهل يجوز للنيا ة العامة إقامة دعوى     ً الحق العام في أي دعوى كانتن وار كب القاضي خط

 لا؟   أمالمخاصمة 

ولم يسبق إقامة دعوى المخاصمة من قبل    الأمر   التطرق لهذا  المشرع الفلسطيني  حقيقة الأمر لم يقم  في  

من قانون    (153)نص الماد  المتعلق  مخاصمة القضا     إلىالنيا ة العامة في القضاا الفلسطينين وبالرجوع  

ن  التالي وبالرجوع  4حداً من إقامة الدعوى أ  أصوى المحاكمات المدنية النافذ نجد   ن النص جاا مطلقاً ولم يستءن  

العدلية وباعتبارها  مءا ة القانون المدني في فلسطين والتي نصت على:    الأحكاممن مجلة    (64)نص الماد   

ا أَو  دَلَالَةً " ي يد  نَصًّ لَاق ه  إذَا لَم  يَق م  دَل يل  الت ق  ر ي عَلَى إط  لَق  يَج  عدم    وعليه ومن وجهة نظر الباحث فإن"ن  ال م ط 

ن الأصليةوجود ما يمنع من إقامة دعوى المخاصمة من قبل النيا ة العامة طالما كانت خصماً في الدعوى  

 . 5الفقه والتشريع المقارن مءل التشريع اللبناني  إليهوهذا ما ا جه 

 
التدخل في الخصومة هو من قبيل الطلبات العارضة يدخل  ه شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحةن ويختلف عن   -  1

ومة في الادخاى كون ان الادخاى يتم رغم اراد  الغير بينما التدخل يحدث من  لقاا نفسه للغير اي  إراد ه عندما  بين له ان ثمة   ثيراً للخص
 (".4/2017/ 17( والصادر بتاريخ ) 60/2017الاستئناف رقم ) مصلحته. "محكمة 

 . 77بركاتن علين مرجع سابقن ص  - 2
لا  قبل دعوى أو طلب أو دفع أو    انه: "  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )3فقد نصت الماد  )  -  3

 "..طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون 
إذا وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في عملهم غش  :1 . جوز مخاصمة القضا  وأعضاا النيا ة العامة في الحالتين الآ يتين  -  4

 .في الأحواى الأخرى التي يقضي فيها القانون  مسؤولية القاضي والحكم عليه  التعويضات .2 .أو  دليس أو خط  مهني جسيم لا يمكن  داركه
 .70صعبن محمد مرعين مرجع سابقن ص  - 5
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هذا الخط     أن  إلامخاصمة القاضي في حاى ار كا ه لخط  مهني جسيم    القدر  على حوى    أخر  يطرح سؤاىوقد  

لم يتسبب  ضرر  لأحد الخصومن    ي الإجا ة على هذا التساؤى مما استقر عليه القضاا الفلسطيني من حيث  

معلق    إن المخاصمة  شروط    إقامتهادعوى  عد   لأحد    أنهو    وأهمهاعلى  القضائي  ضرر  الخط   يتسبب 

 سبب خط  طالما لم يتسبب ذلك الخط    ضد القاضيإقامة دعوى  ن وبالتالي فلا يحق لأي شخص  1الخصوم 

 بوقوع ضرر عليه 

 ثانياً: المدعى عليه في دعوى مخاصمة القضاة

ن 2" الأولى وهم القضا  والءانية أعضاا النيا ة العامة"  :جهتين  المخاصمة إلىالمدعى عليهم في دعوى    ينقسم

ن المدعى عليه في هذه الدعوى وبسبب طبيعتها يختلف عن المدعى عليه في سائر الدعاوى المختلفةن  إ التالي ف

أكءر  معنى انه حتى ولو كانت هيئة قضائية مشكلة من أكءر   أووقد يكون في دعوى المخاصمة قاض  واحد  

أحد أسباب المخاصمة الوارد  في القانون   أويختصم منها من ير كب الخط     أننه جائر للمدعي  إف  من قاض  

 .3يؤثر ذلك على سرية المداولة فيما بين القضا   لا  أ أنلوحدهن شريطة 

جاات لتحصر      نهامن قانون أصوى المحاكمات المدنية النافذ نجدها    (153)نص الماد     على  وبالاطلاع

النيا ة المخاطبين   حكامها أي  التا عين لمجلس القضاا  في    عضااالأو   اضيسريان دعوى المخاصمة على الق

ن دون سريان هذه الدعوى على من يعملون لدى اللجان القضائية الخاصةن ولكن هذا لا يعني   ن  4الأعلى 

 
 (. 23/5/2011(ن الصادر بتاريخ )19/2011راجع: حكم محكمة النقض الفلسطينيةن حقوقن رقم ) - 1
 جوز مخاصمة القضا  وأعضاا النيا ة العامة   م: "2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 153/1الماد  )  -  2

 إذا وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في عملهم غش أو  دليس أو خط  مهني جسيم لا يمكن  داركه". :1 .في الحالتين الآ يتين
 . 80بركاتن علين مرجع سابقن ص  - 3
 .21جمعةن عبد الرحمن احمدن مرجع سابقن ص  - 4
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من حيث    للمسؤولية وذلكيخضعون للأحكام والقواعد العامة    وإنماهؤلاا القضا  محصنون ولا يجوز مخاصمتهم  

 .1الإجرااات والاختصاص 

و  كيداً على ما سبق فقد جاا في حكم لمحكمة النقض الفلسطينية فيما يتعلق  مخاصمة قضا  التسوية فقد  

فيما يتعلق  المخاصم الءاني نجد   ن القرار موضوع المخاصمة صادر عن اللجنة    أما"قضت المحكمة   نه:  

هو موظف منتدب من قبل رئيس سلطة    وإنماعضو نيا ة    أوالاستئنافية وان المستدعى ضده ليس قاضياً  

على المخاطبين   حكامها من قضا     إلا دعوى المخاصمة لا  سري إجرااا ها    أنالأراضي طبقاً للقانون ولما  

(  153غيرهم ممن يعملون لدى لجان قضائية  طبيقاً لنص الماد  )  إلىوأعضاا نيا ة لديها ولا يمتد سريانها  

 . 3عليه محكمة النقض المصرية  أكدت يضاً ما أن وهذا 2من القانون" 

ن 4دعوى المخاصمة لا  سقط بوفا  القاضي المخاصم   أن الفقه على  ا فق  في حالة وفا  القاضي المخاصم فقد    أما

العامة للقاعد     و طبيقاً نه  أمدنية و   ةمسؤوليدعوى المخاصمة في حقيقتها هي دعوى    أن  إلىوذلك  الاستناد  

 سبب  ه مورثهم    تيال  عن الأضرار  ومطالبتهم بتعويض إقامة دعوى على الورثة    يصح"  :نهإ المدنية ف  للمسؤولية

 .5"يكون ذلك التعويض ضمن حدود التركة  أنعلى 

 
 . 200 -175الفاعورين ايمنن مرجع سابقن ص  - 1
2  -  ( رقم  النقضن حقوقن  الصادر  549/2015فلسطينن محكمة   )( الموقع 24/1/2016بتاريخ  را ط  قسطاسن  موقع  منشور على  (ن 

https://qistas.com/( 1:18(ن الساعة )15/8/2022ن  اريخ الدخوى .)م 
"وهذا يدى على ان القواعد المنظمة لدعوى  ( انه:  1/8/2019قضائية( والصادر بتاريخ )  65لسنة    2484فقد جاا في القضية رقم )  -  3

ون  المخاصمة لا  سري الا على المخاطبين   حكامها من قضا  المحاكم العادية وأعضاا النيا ة لديهان ولا يمتد سريانها على غيرهم ممن يعمل
 .لدى جهات قضائية أخرى الا إذا نص قانون اخر على ذلك"

 237شلالان نزيه نعيمن مرجع سابقن ص  - 4
 . 81بركاتن علين مرجع سابقن ص  -5

https://qistas.com/
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دعوى    أنهاالفقه فقد اعتبر دعوى المخاصمة على    إليه  استند رأيٌ مخالف لما    الفلسطيني لهللقضاا    أن  إلا

دعوى شخصية    أنهان بوفا  القاضي المخاصم  سقط دعوى المخاصمة معتبراً دعوى المخاصمة على  أشخصية و 

المحكمة    أنوحيث    أخرى ومن جهة  "نه:  أ الورثةن وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية    إلىلا يتعدى أثرها  

علمت علماً يقينياً بوفا  المرحوم القاضي طلعت الطويل ولكون طبيعة دعوى المخاصمة هي دعوى شخصية  

 .1ه."فنقرر رد الدعوى عن 

فيما  وجهت   الصواب  جانبت  قد  الفلسطينية  النقض  محكمة  الباحث   ن  أن   إليهويرى  اعتبار  دعوى    على 

ن هذا التوجه يتناقض مع ما دعوى شخصية وبوفا  القاضي المخاصم  نقضي الدعوى عنهن لأ   المخاصمة هي

 .2مسؤولية مدنية دعوى  أنهااستقر عليه القضاا الفلسطيني  اعتبار دعوى المخاصمة على 

 ركها والتنازى عنهان ويرى الفقه    أوفي دعوى المخاصمة    عقد مصالحةمدى إمكانية    هنا حوىيطرح سؤاى  وقد  

ن التنازى إ ان ذلك النوع من الدعاوى لا  قبل المصالحة لتعلقها  النظام العام وبهيبة ومكانة القاضي وبالتالي ف

 .3المصالحة فيها غير جائز  أوعنها 

 أكدت  رك دعوى المخاصمةن وهذا ما    إمكانيةعلى    أحكامهالقضاا الفلسطيني استقر وفي العديد من    أن  إلا

وبإنزاى حكم القانون على ما صرح  ه الوكيلان حوى "عليه محكمة النقض الفلسطينية فقضت في حكم لها انه:  

( من قانون أصوى المحاكمات المدنية  139و138 رك الخصومة في هذه الدعوىن وعملًا   حكام الماد ين )

وبناا على طلب وكيل المدعي وموافقة وكيل المدعى عليهم الأوى والءاني والرا ع    2001لسنة    2والتجارية رقم  

 
(ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين والاحكام 8/5/2019(ن  اريخ الحكم )1/2017فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  1

 م(. 10:13(ن الساعة )16/8/2022ن  اريخ الدخوى )/https://maqam.najah.eduالقضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 
 (. 23/10/2017(ن الصادر بتاريخ )6/2016راجعن حكم محكمة النقض الفلسطينيةن حقوقن رقم ) - 2
 . 206شلالان نزيهن مرجع سابقن ص   - 3

https://maqam.najah.edu/
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نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاا جميع إجرااات الخصومة فيها  ما في ذلك إقامة الدعوى واعتبار   والخامس

هذا الترك مبرئاً من الحق المدعى  ه في لائحة دعوى المدعي وذلك دون الحكم   ية رسوم أو مصاريف أو  

 .1." أ عاب محاما 

دعوى المخاصمة على القاضي  عد انتهاا خدمته القضائية فعلى سبيل    أحكامحوى سريان    خرآ ساؤلًا    يءيروقد  

  أو  قاعد   أوجسيم لا يمكن  داركه وبعد ذلك  قدم  استقالته  اً القاضي لحكم  يتضمن خط  قضائي إصدارالمءاى 

 لته في هذه الحالة؟ ااسانتهت خدما ه فكيف يمكن م

ن ولا سبيل الممنوحة له من قبل المشرع الضمانات والحصانة    يحتفظالقاضي في هذه الحالة    أنالراجح فقهاً  

  إلى الحماية المدنية  نظر    أحكام  أن  ويرجع ذلكإقامة دعوى المخاصمةن    إلاالمضرور لتقرير مسؤوليته    أمام

فمن المفترض    وأثنائهان فطالما كان الخط  القضائي له علاقة بوظيفته  2صفة الفاعل وقت ار كاب الفعل الضار

 .3الصدد  قواعد الحماية المقرر  قانوناً في هذا   إحاطته

 

 

 
(ن منشور في موقع المقتفي منظومة القضاا  8/10/2008(ن  اريخ الحكم )115/2005فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم الدعوى )  -  1

م(ن وكذلك الاحكام 1:22(ن الساعة )24/5/2023.  اريخ الدخوى )/http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطينن را ط الموقع  
( بتاريخ  1065/2015(ن الحكم )11/7/2017( بتاريخ )1/2016التالية الصادر  عن محكمة النقض اكدت على جواز الترك: الحكم ) 

 (.  2019/ 28/01( بتاريخ )2/2017(ن والحكم )4/9/2016)
ن ص  2004(ن  11العدد ) مجلة دراسات قانونية،  ن  دعوى مخاصمة القضا  في قانون الإجرااات المدنية الجزائري بوضيافن عمارن    -  2

67 – 68 . 
 . 237ن ص  2016ن الطبعة الرا عةن دار نصر للطباعة الحديءةن مصرن  المسؤولية عن اعمال السلطة القضائيةالشاعرن رمزي طهن    -  3

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 الفصل الثاني 

 الأثر المترتب على الخطأ القضائي 

  فًي   القاضي   يقع   أن  الطبٌيعًي  فمن  مختلفةن  ظروف  فًي   أعمالهم  يمارسون   الناس  من  كغٌيرهم  القضا   أن    ما

  أو   حٌيا هم   مس  للمتقاضٌين  معنوٌية  أو  مادٌية  أضرار  إلى   ؤدي  قد   أحكامن  من  عنه   يصدر  ما  نتٌيجة  الخط 

 المحاكمات   إجرااات   فًي  قانونٌية    جوانب   محاطة  ضمانات   الفلسطٌيني  المشرع  أرسى  أموالهمن لذلك  أو  حرٌيا هم

  من   كءير    في  قاصر    بقى  الضمانات    لك  أن  إلا  الإدارين  أو  الجزائي  أو  المدنًي  القاضًي  أمام  أكانت   سواا

 أضراراً   يلحق  الذي  الأمر  الأحكامن  إصدار  نتيٌجة  الأخطاا  في  الوقوع  يتم  مما  ن الأخطااالوقوع    لتجنب   الأحيان

 .1ين المتقاض   ببعض 

الأثر المتر ب على الحكم    2من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية النافذ   (160)الماد     نصت   كما

الماد  قد ر بت على الحكم  قبوى دعوى    أن الخط  القضائي في دعوى مخاصمة القضا   صور  عامة حيث  

ولًا الحكم ببطلان التصرف الصادر عن المدعى عليه )القاضي الم خاصم( وثانياً التعويض عن  أالمخاصمة  

 ذلك الخط . 

وقد  ناولنا في الفصل الأوى من هذه الدراسة  طلان التصرف الصادر عن المدعى عليه في دعوى المخاصمة  

القضا ن فقد    مخاصمة  لدعوى   القانونية  الأوى: الطبيعة  التقصيرية وذلك في الفرع  ةالمسؤولي  دعوى   أنها  على

 
 . 33القواسمين  سام مرجع سابقن ص  -1
إذا قضت المحكمة  عدم قبوى دعوى المخاصمة أو بردهان  حكم على المدعي  غرامة لا  زيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها    -2

إذا قضت المحكمة للمدعي  طلبا ه  حكم على المدعى عليه    -2 العملة المتداولة قانوناً وبمصادر  الكفالة مع التعويضات إذا كان لها وجه.  
ضات والمصاريف وببطلان  صرفه. ويجوز لها في هذه الحالة أن  حكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في موضوعها   التعوي 

  عد سماع الخصوم.
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نص المشرع في حاى قبوى دعوى المخاصمة والحكم للمخاصم  طلبا ه بوجوب الحكم للمدعي  التعويض وأيضاً  

 :كما يليوذلك ن 1عن الهيئة القضائية الحاكمة ) طلان الحكم(  منبءقببطلان التصرف ال

 . المسؤوى عن  عويض الضرر النا ج عن الخط  القضائي المبحث الأول:

 الخط  القضائي.  الضرر النا ج عن التعويض عن المبحث الثاني:

 المبحث الأول 

 القضائي المسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن الخطأ  

  القانون   يسعىوالحفاظ على هيبة السلطة القضائية واستقلالها من أهم المبادئ التي     القضايعد مبدأ حصانة   

  المعروضة عليه   دعاوى ال   إعطاا القاضي مساحة من الحرية والاستقرار في إدار   نظراً لأهمية  ناعليه  للحفاظ

عن    القاضيمسؤولية  و والأحكام الصادر  عنهن وهذا ما كان يبرر ولفتر  طويلة للدوى عدم إقرارها لمسؤوليتها  

الأخطاا النا جة عن أعماى السلطة القضائيةن لذلك سيحاوى الباحث في هذا الجزا من الدراسة البحث في مدى  

 عن الأخطاا القضائية مع استقرار القاضي وهيبته.  ة المسؤولي  عارض مبدأ عدم 

عن الأخطاا التي يقع فيها القضا  عند إصدار   الدولةمسؤولية  وذلك من خلاى  حث الأساس الذي  قوم عليه  

عن أخطائهن وبناا على ما سبق    القاضيمسؤولية  الأحكام القضائيةن وكذلك من خلاى  حث و  طير أحكام  

 يقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين وذلك على النحو التالي:

 .عن الخط  القضائي  الدولةمسؤولية  مدى المطلب الأول:

 المدنية ونطاقها.  القاضيمسؤولية أحكام المطلب الثاني: 

 
م على: ذا قضت المحكمة للمدعي 2001( لسنة  2(ن من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )160/2نصت الماد  رقم )   -  1

 طلبا ه  حكم على المدعى عليه  التعويضات والمصاريف وببطلان  صرفهن ويجوز لها في هذه الحالة أن  حكم في الدعوى الأصلية إذا  
 .ي موضوعها  عد سماع الخصومرأت أنها صالحة للحكم ف
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 المطلب الأول 

 عن الخطأ القضائي الدولةمسؤولية  مدى

 المشرع ألزم  ه المنوطة القضاا  المهام قيام عند  القضائيةالأعماى   صادف قد  التي الانحرافات  منع أجل من

  العمل   عن  الدولةمسؤولية    مبدأ  إطار  في  إزاا الأفراد   يلحقها  التي  الأضرار  ةمسؤولي  القضاا   حميل  ضرور 

 ولقد   القانونيةن   للمساالة  أهلا  يجعله   مما   أخرىن  جهة  من   معنويا عاما  شخصا  اعتباره  وكذلك  جهة  من   القضائي 

  عن   البحث   ظل  في  خاصة القانونية  الدراسة  في   ارزا  مكانا   القضائي  عن العمل  الدولة  ةمسؤولي  لموضوع  كان

 .1 ةالمسؤولي من نواعالأ ههذ   اعليه   قوم الذي الءوابت القانونية

عن الخط  القضائي    الدولةمسؤولية  يتناوى الباحث في هذا المطلب من الدراسة الأساس الذي  تقرر من خلاله  

الذي ير كبه شخص القاضي في الأحكام الصادر  عنه وذلك في التشريع الفلسطيني والتشريع المقارنن  الإضافة  

 وذلك على النحو التالي:  الا جاهات الفقهية المختصة في هذا الموضوعن إلى

 عن الخط  القضائي.  الدولةمسؤولية لالأساس القانوني  الفرع الأول:

 . عن الخط  القضائي الدولةمسؤولية لالأساس الفقهي  الفرع الثاني:

 

 

 

 

 
فؤادن بن عبد المؤمنن مسؤولية الدولة عن التعويض عن الخط  القضائي في قانون الإجرااات الجزائرين جامعة عبد الحميد ابن  اديسن    1

 . 3ن ص 2018مستغانمن 
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 الفرع الأول 

 عن خطأ القاضي  الدولةمسؤولية لالأساس القانوني 

الصادر  عن    الأعماىعن    للدولةالمسؤولية  هو عدم    مفاده   عامهناك مبدأ  في جميع القوانين في أنحاا العالمن   

القضائية  المصري   1السلطة  التشريع  هيبة    3والفرنسي  2سيما  الحفاظ على  أهمها هو محاولة  لمبررات عديد  

المبدأ ولعدم  وافقه مع حقوق    أن  إلان  4القضائية  كافة مكونا ها   ات واستقلاى السلط   وأساسيات   الإنسانهذا 

التشريعات ولاسيما المشرع الفرنسي  إيجاد  عض الحلوى والاستءنااات عن هذا المبدأ والذي    عملت العدالة فقد  

 .5عب ر عنه الفقه  المبدأ الجامد 

مسؤولية  مفهوم السياد  المطلقة والذي  خلف عنه مبدأ عدم    إلى نتيجة للانتقادات العديد  التي وجهها الفقه  و 

وكذلك لأ سط قواعد   الإنسانمخالفة لكافة حقوق    أنهاالسلطة القضائية والتي كما ذكرنا سالفاً    أعماىعن    الدولة

المبدأ    ت فقد قرر التفرد  العدوى عن هذان ولكون المشرع الفرنسي يعتبر نفسه الحافظ للحقوق والحريا6العدالة 

 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في    مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية "دراسة مقارنة"،أبو العلان حسان عبد السميع هاشمن     -1

 . 530ن ص2001القانونن جامعة القاهر  كلية الحقوق قسم قانونن القاهر ن مصرن 
أنظر محمد رضا النمرن مرجع سابقن   1994.01.19ق جلسة    59لسنة    241محكمة النقض المصرية الدائر  المدنية الطعن رقم     -2

 . 411ص
قانون أقر  موجبه    1972يوليو    5نجد المشرع الفرنسي قد قرر بنصوص خاصة مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية حيث أصدر بتاريخ    3-

القائل  عدم   المبدأ  جانباً  وطرح  القضا   أعماى  المسؤولية عن  مبدأ  الفرنسي  المشرع  وبذلك  بنى  القضا ن  أعماى  على  المتر بة  المسؤولية 
 المسؤولية.

 . 43النمرن محمد رضان مرجع سابقن ص  - 4
"ن رسالة لنيل درجة  المسؤولية المدنية للدولة عن الاعمال القضائية في فلسطين "دراسة تحليلية مقارنةسعدن سمحه خالد علين    -  5

 .77ن ص 2017الماجستيرن الجامعة الإسلاميةن القانون العامن غز ن فلسطينن 
مجلة البحوث القانونية  ن  حثن  مسؤولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والا فاقات الدولية: دراسة مقارنةخاطرن شريف يوسفن    -  6

 . 124ن ص 10/2013(ن 54ن العدد )والاقتصادية
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وبمقتضى هذا القانون أصبحت الدولة الفرنسية مسؤولةً  م1972فقد أصدر قانوناً في الخامس من يوليو لعام 

 .1القضائية في حالات محدد   موجبه  الأعماىعن 

م  1976وقد لحق  المشرع الفرنسي العهد الدولي الخاص  الحقوق المدنية والسياسية والذي بدأ سريانه عام  

ن والذي صادقت عليه غالبية الدوى حوى 2ومنح للمضرور من الخط  القضائي التعويض وفقاً لأحكام القانون 

ن إن وكذلك ف3المضرور من الخط  القضائي الحصوى على التعويض من الدولة   أحقيةالعالم فقد نص على  

للشخص المضرور من الخط  القضائي الحصوى    ضمنروما قد  في    الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  نظام  ال

المعموى فيها في بلاده    الإثبات يكون ذلك وفق النصوص القواعد الإجرائية وقواعد    أنن على  4التعويض   على

 .5وفي حاى كانت الدولة موقعة على الا فاقية فتكون مسؤوليتها هي  عويض ذلك الشخص المضرور

القضائية هي مجرد استءناا    الأعماىالدولة عن      ةمسؤولي  أنالمشرع المصري ما زاى يعتبر    أن  الفقه  واستنتج

   ة مسؤولين وذلك من خلاى اقتصار  6السلطة القضائية   أعماى الدولة غير مسؤولة عن    أنعن الأصل الذي يعتبر  

وهما التعويض عن الحبس الاحتياطي وكذلك  الجمهورية العربية المصرية  الدولة على حالتين قد حددهما دستور  

 
 . 39ن ص 2000(ن 17ن العدد )مجلة الاكاديميةن  حثن المسؤولية عن اعماى السلطة القضائيةالعبدلاوين ادريس العلوين  - 1
( من العهد الخاص  الحقوق المدنية والسياسية: حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه  جريمةن ثم أ طل 14/6الماد  ) - 2

هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديد  أو واقعة حديءة الاكتشاف  حمل الدليل القاطع على وقوع خط  قضائين يتوجب  
زى  ه العقاب نتيجة  لك الإدانةن وفقا للقانونن ما لم يءبت أنه يتحملن كليا أو جزئيان المسئولية عن عدم إفشاا   عويض الشخص الذي أن 

 .الواقعة المجهولة في الوقت المناسب 
 .272عبياتن عيسى وليدن مرجع سابقن ص  - 3
( من ا فاقية روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية: في الظروف الاستءنائيةن التي  كتشف فيها المحكمة حقائق قطعية  85/3الماد  ) - 4

 بين حدوث قصور قضائي جسيم وواضحن يجوز للمحكمةن  حسب  قديرهان أن  قرر  عويضاً يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد 
 .واعد الإثباتن وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز  عد صدور قرار نهائي  البراا  أو إنهاا الإجرااات للسبب المذكورالإجرائية وق

ن  2019(ن  1(ن العدد )8المجلد )  مجلة القانون،ن مقاىن  التعويض عن الخط  القضائي على ضوا ا فاقية روماخدومةن عبد القادرن    -  5
 . 168ص 

 . 331الشاعرن رمزي طهن مرجع سابقن ص  - 6
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القضاا المصري استقر على  أن  إلان 1 نفيذ عقوبة صدر حكم  ات  إلغاا الحكم المنفذ   موجبه   التعويض عن

القواعد    إلى انه لا يوجد في القانون ما يمنع من الرجوع على الدولة في مسؤوليتها عن القضاا وذلك  الاستناد  

 .2العامة

مسؤوليته عن    إلىنجد   نه لم يتطرق في أي من نصوصه  المملكة الأردنية  دستور    وبقراا المشرع الأردني    أما

في أي حاى من الأحواىن ولكن يرى الباحث   نه ليس هناك ما يمنع من  طبيق القواعد العامة    القضاا   أعماى

ن  3الأردني المدني  من القانون  /ب(288/1)السلطة القضائية سيما الماد   أعماىالمملكة عن مسؤوليه وفرض 

  سببها.   وأالتا ع في حدود وظيفته  أعماىعن   المتبوعمسؤولية   قد أقرت 

المشرع الفلسطيني  "  :نجد أن  ن4( من القانون الأساسي الفلسطيني 30الفقرة الثالثة من المادة )  إلىوبالنظر  

مبدأ دستوري     الدولة عن الأخطاا التي يقع بها  عض القضا  مسؤوليه  في جعل    والأردنيقد  ميز عن المصري  

الدستور للدولةن وذلك  النص على   كانةعام منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر  م

كيفية   للقانون  و رك  القاضي  الصادر من  القضائي  الخط   للتعويض عن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة   حمل 

 
القانون أحكام الحبس   2012المعدى لسنة    2014(ن من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  54الماد  )  -  1 "... وينظم  نص على: 

الاحتياطين ومد هن وأسبا هن وحالات استحقاق التعويض الذي  لتزم الدولة   دائه عن الحبس الاحتياطين أو عن  نفيذ عقوبة صدر حكم 
 .. موجبه  ات  إلغاا الحكم المنفذ 

انه: "الدولة  عتبر مسؤولة عما يحكم  ه من  ضمينات (  2/2/1978)حيث قضت محكمة استئناف المنصور  في حكم سابق لها بتاريخ    -  2
- 145على القاضي او عضو النيا ة العامةن وان كان لها الحق في الرجوع عليه..."ن الدليمين عامر حمد غضبان عويدن مرجع سابقن ص  

146 . 
 /ب(: لا يس ى أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناا على طلب المضرور إذا رأت مبررا ان  لزم   داا الضمان 1/ 288الماد  ) -3

المحكوم  ه على من اوقع الضرر: من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته و وجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا  
 كان الفعل الضار قد صدر من التا ع في حاى   دية وظيفته او  سببها.

الماد  )  -  4 المعدى لسنة  3/3نصت  الفلسطيني  القانون الأساسي  يتر ب على الخط  القضائي  عويض من السلطة    2003( من  على: 
 الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفيا ه.
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العهد   إلىلهذا المبدأ حتى قبل الانضمام    إقرارهن ما يميز المشرع الفلسطيني هو  إالتعويض وشروطهن وكذلك ف 

 .1" م2014دولة فلسطين في العام  إليهالدولي المذكور والذي انضمت 

التي قد يقع فيها  عض القضا  فيها    والأخطاا   القضاا  أعماى وقد يرى البعض   ن جعل الدولة مسؤولة عن  

في قضائهم ولا سلطان    اً أحرار وهو ذلك المبدأ الذي جعل القضا     نالقضائية  ات السلط  يةمع مبدأ استقلال   ناقض  

المبدأ الذي كفلته غالبية الدوى حوى العالم و عهدت   وهو ن  2جهة التدخل في هذه السلطة   لأيعليهم ولا يجوز  

 .3 حمايته والمحافظة عليه 

القوى   ن استقلاى القضاا يعني وجوب فصل السلطة   إن  لا يوجد أي  ناقض  في ذلك و     نهويرى الباحث   

المشرع التزم القضائية عن  اقي سلطات الدولة فصلًا مطلقاً فيه  حميل للنصوص أكءر مما  حتملن لذلك فقد  

ن وكذلك  4 كفل للقضا  الحد الأدنى من الطم نينة والراحة خلاى عملهم   عامة  قواعد  الفلسطيني وباقي التشريعات  

جعل من هذه القواعد ضمانات لحمايتهم من أي  دخل قد يحدث لهم من أي جهة وبالتالي يصدر القاضي  

 . 5وما يمليه عليه ضميره وقناعا ه التي  شكلت من وقائع الدعوى  وانينالق بنااً علىحكمه 

 
: يتر ب على الخط  القضائي  عويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه  2003( من القانون الأساسي لسنة  30/3الماد  )  -  1

 .وكيفيا ه
: القضا  مستقلونن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانونن ولا يجوز لأية سلطة  2003( من القانون الأساسي لسنة  98الماد  )  -  2

 التدخل في القضاا أو في شؤون العدالة. 
 . 9ن ص 2007ن جامعة بيرزيتن  مجلة معهد الحقوق ن ورقة  طبيقيةن استقلاى القاضي "دراسة مقارنة"شندين يوسفن  - 3
 . 37التكرورين عءمانن مرجع سابقن ص  - 4
الميزان لحقوق    -  5 الدوليةن مركز  الفلسطيني والتشريعات  القانون  الفنية والتحشيدن واقع الاستقلاى المؤسسي للقضاا في  المساعد   وحد  

 . /https://www.mezan.orgن را ط الموقع 21-19ن ص 2015الإنسانن 

https://www.mezan.org/


61 
 

الدولة عن الأخطاا القضائية وعلى الرغم من النص عليها صراحةً  مسؤوليه  القضاا الفلسطيني في    موقف  إن

المحكمة الدستورية العليا كان    أن  إلا  ن1سا قاً في القانون الأساسي من حيث  حمل الدولة للتعويض كما ذكرنا  

غير دستورية لتناقضها   أنهافي  فسيرها لنصوص المواد التي اعتبرت محكمة النقض الفلسطينية  لها رأيٌ آخر

  النا ج عن الخط    سبب الضررتعويض  الن فقد اعتبرت أن القاضي هو المسؤوى عن  2الأساسي مع القانون  

القانون الأساسي لم يحدد   أن   إلىوحده دون  حميل الدولة عبا التعويض عن ذلك الخط ن وذلك  الاستناد  

طبيعة الخط  القضائي ولا أساسه ولا المحكمة التي  نظر في هذا الخط  وان قانون أصوى المحاكمات المدنية 

والمحكمة   القضائي  الخط   التعويض وحدد طبيعة  يتحمل  القاضي هو من  ذلك   ن  قد حدد  ذات والتجارية 

 . 3 الفصل فيه الاختصاص 

نصوص القانونية ذات لل فسير وضع قد جانبت الصواب في  الدستورية   ن المحكمة وبنااً عليه يرى الباحث  

العلاقة والتي نصت صراحةً على  حمل الدولة لمسؤوليتها عن الخط  القضائي والتعويض عنهن وكان الأسلم  

 
: يتر ب على الخط  القضائي  عويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه  2003( من القانون الأساسي لسنة  30/3الماد  )  -  1

 .وكيفيا ه
وعملًا   حكام الماد     "  انه:(  6/2021/ 8( الصادر بتاريخ )2021/ 3حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية في دعوى المخاصمة رقم )  -  2

و عديلا هن  قرر المحكمة وقف السير في هذه الدعوى وإحالة الأوراق إلى    2006لسنة    3من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم    27/2
."ن منشور على موقع مقام موسوعة القوانين المحكمة الدستورية العليا الموقر  للفصل في المس لتين الدستوريتين المذكور ين في هذا القرار

 . /https://maqam.najah.eduواحكام المحاكم الفلسطينيةن را ط الموقع 
وحيث إن الخط  القضائي  (: "  22/9/2021( قضائيةن  اريخ الحكم )6( لسنة )4/2021فلسطينن المحكمة الدستورية العليان رقم )   -  3

( هو نص عام لم يحدد طبيعة الخط  القضائي ولا  3/30الذي يتر ب عليه  عويض من السلطة الوطنية )الدولة( بناا على نص الماد  )
أساس مسؤولية الخط  القضائين ولم يحدد المحكمة التي  نظر في هذا الخط  القضائي... وحيث إنه في حالة وجود خصوصية نص يحدد  

(  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )158بيعة الحكم والجهة المختصة بنظر دعوى المخاصمة كما ورد في الماد  )ط
  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2/160(ن ونص الماد  )153... وبهذا فإن نص الماد  )2001لسنة  

( من القانون الأساسي حيث لم يصدر نص في القانون يحدد طبيعة الخط  القضائي  3/30ضان مع ما ورد في الماد  )و عديلا ه لا يتعار 
ه"ن منشور على الموقع الرسمي الذي يتر ب عليه  عويض من الدولة )السلطة الوطنية( يحدد القانون شروطه وكيفيا ه والمحكمة التي  نظر   

 ./ https://www.tscc.pna.psللمحكمة الدستورية العليان را ط الموقع 

https://maqam.najah.edu/
https://www.tscc.pna.ps/
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)  أنلها   الماد   المدنية 2/ 160( والماد  )2/ 153 حكم  عدم دستورية نص  المحاكمات  قانون أصوى  ( من 

 إذ ن  التعويض  مس لة  يتعلق  فيما  الخط  القضائي دون الدولة لاسيما    مسؤوليه  والتجارية واللتان حملتا القاضي  

   ة المسؤولي  هذه  كانت   وإن  الدولة    ةمسؤولي   فكر   القانوني يسلم  الفكر  و طور  التشريعية  المنظومة   طورات   أن

القضائي  عن  الدولة    ةمسؤولي   ؤكد   مستقر   قاعد   أنها أصبحت   إلا  استءنائية  حالات   في   وأصبحت   الخط  

 . 1الأفراد حقوق لحماية الفي  أثر  ارزمن  ةالمسؤولي السياد  لما لهذه  مع  تعارض  لا الدولةمسؤوليه 

الأصل ابتدااً هو  حمل الدولة   أنن  2( من القانون الأساسي 3/ 30نص الماد  )  إلىيرى الباحث وبالرجوع    وعليه

الدولة أقدر على  أنأبرزها  الدولة ابتدااً  إيجابيات إذ أنالتعويض عن الخط  القضائي لما لذلك من  ةمسؤوليل

 حافظ على هيبة القضا  ومكانتهم الاجتماعية أمام    ةالمسؤوليوكذلك أنها بتحملها لهذه    نالوفاا بهذا الالتزام

 حماية القضا  من كءر  القضايا المقامة في مواجهتهم.  إلىن  الإضافة الأفراد 

ن المضرور  إالسلبيات النا جة عن  حمل القاضي للتعويض عن الخط  القضائي دون الدولة ف  إلىوإذا ما نظرنا  

  ن الأحيانالقاضي وعدم مقدر ه على أداا التعويض المحكوم  ه في  عض    إعسارمن هذا الخط  قد يواجه  

يؤدي زعزعة ثقة جمهور المتقاضين بذلك القاضين  الإضافة    التعويض مسؤولية  لوكذلك فان  حمل القاضي  

عن الخط  ستفقد السلطة القضائية استقلالها وهيبتها مع مرور    التعويض مسؤولية  لنه بتحمل القاضي  أ  إلى

 الزمن وكءر  الدعاوى المقامة.

شكل من      يلا يعني    ن عن الخط  القضائي   عويض الضرر  ةمسؤولي  حين  تحمل  وفي الختام فان الدولة

للغيرن وعلى الرغم  من عدم  وافر مءل    ضرراً ب  القاضي لا يس ى عن الخط  الذي وقع فيه وسب    أن  الأشكاى

 

السياسية ا القانون   والعلوممذكر  لنيل شهاد  ماستر أكاديمية الحقوق    نمسؤولية الدولة عن التعويض عن الخطأ القضائيرحماني غنيةن    1-
 . 2.ص2013/2014جامعة قاصدي مرباحن ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية. سنة  نالإداري 

 : يتر ب على الخط  القضائي  عويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفيا ه. 2003( من القانون الأساسي لسنة  30/3الماد  )  2
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  إلى حق الرجوع على القاضي  ما دفعته  الاستناد    الدولة لها  أن  إلاحالات في القضاا الفلسطيني  إلى  هذه  

ن وهذا ما استقر عليه  1التا ع كما هو مقرر وفق القوانين الناظمة  أعماىالمتبوع عن      ةمسؤوليالقواعد العامة ل

(  2/1978/ 2)القضاا المصري المقارن حيث قضت محكمة استئناف المنصور  في حكم سابق لها بتاريخ  

كان لها   ن  إعضو النيا ة العامةن و   أوالدولة  عتبر مسؤولة عما يحكم  ه من  ضمينات على القاضي  نه: "أ

 .2الحق في الرجوع عليه..." 

 الفرع الثاني

 عن الخطأ القضائي الدولةمسؤولية لالأساس الفقهي 

 لك  وخاصاة    نالأخطاا القضائيةالدولة عن    ة مسؤولي   موضوع   في هذا المطلب يتعلقدراستنا    موضوع    ما أن

الخط  القضائي من وجهات   عن  الدولة  ليةؤو مس  موضوع  أخذ   الفقه  أن  نجد   فإننااقانونن    صور   في  عنها  الصادر 

الأساسن بل   لهذا  واحد   نظرية   أو  رأي    على  الفقه  يجمع  في ذلك على عد  نظرياتن ولم   اً نظر عديد  مر كز 

 : كما يلييمكن إيجازها  3 ناولها في عد  ا جاهات 

الدولة عن    ة مسؤوليل  الأوى للفقه إلى إدخاى نظرية الأخطاا الشخصية ك ساس  الا جاه   : ذهب الاتجاه الأول

ولذلك فإن  ن  4في القانون المدني   ةالمسؤوليأساس    هي  خطااالاعتبار أن الأالأخطاا القضائيةن مع الأخذ في  

الا جاه يعتقدون أن القاضي هو موظف في الدولة ويعمل من أجلها و حت اسمها لذلك فإن الدولة    هذا  أصحاب 

 . 5.المتبوعن والقاضي  ا ع لها أنهامسؤولة على اعتبار 

 
 . 505-501السرحانن عدنانن خاطر نورين مرجع سابقن ص  - 1
 . 146- 145حكم محكمة استئناف المنصور ن راجعن الدليمين عامر حمد غضبان عويدن مرجع سابقن ص  - 2
دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردنين    المدنيةنأسماا موسى أسعد أبو سرور: ركن الخط  في المسؤولية    3

 . 48ن ص2006رسالة ماجستيرن جامعة النجاح الوطنيةن سنة 
 . 176-173السندين رمضانن مرجع سابقن ص  - 4
 . 228النمرن محمد رضان مرجع سابقن ص  - 5
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 هذه النظرية لاقت العديد من الانتقادات وادعى المنتقدون  عدم إمكانية الأخذ بها لعد  أسباب أهمها:  أن إلا

 . سلطة فعلية من المتبوع على التا ع  تطلب وجود  ة المدني ةالمسؤولي   نش  منهاعلاقة التبيعة التي  أن أولًا: 

  استقلاى  قواعد   أ سط  مع  يتعارض   هذا  فإنن  1التوجيه والرقا ةأن هذه السلطة يجب أن  ستند إلى     ما  ثانياً: 

 .2.للقضا  المشرع أعطاها التي القضائية السلطة

الدولة عن الخط  القضائي    ةمسؤوليمن الممكن اعتبار أساس      نهيرى    خرآظهر ا جاه فقهي    الاتجاه الثاني: 

الخط  الذي يقوم  ه القاضي صادر عن أحد مرافق الدولة  غض   أنهو الخط  المرفقي القائم على اعتبار  

هذا    ةمسؤوليالنظر عن الشخص الذي وقع فيهن وعلى هذا الأساس فان المرفق وحده هو من يتحمل  بعة و 

ن ويرى الباحث صعوبة  4ا وقع فيه  تيال   خطاان وبالتالي لا يجوز للإدار  الرجوع على الموظف في الأ3الخط 

بهذا الأساس يعني زياد  الأعباا على المضرور    الأخذ   أنكون    الدولةمسؤولية  لساساً  أاعتبار الخط  المرفقي  

 . إثبا همن حيث 

الثالث الءالث   اخذ   : الاتجاه  التبعة"   مفادها  بنظرية  الا جاه  إذ   حمل  قائمة  أن"  النظرية    أن على أساس    هذه 

ن 5وقوع القاضي  خط  جسيم   لإثبات دون الحاجة    الواجب للتعويض    مجرد  حقق الضرر   نش الدولة    ةمسؤولي

 
ن رسالة لنيل مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني "دراسة مقارنة"أبو حسنن ربيع ناجح راجحن    -  1

 . 72ن ص 2008درجة الماجستيرن جامعة النجاح الوطنيةن القانون الخاصن نابلسن فلسطينن 
. السلطة القضائية  1:  2002( لسنة  1 ش ن  عديل قانون السلطة القضائية رقم )  2020( لسنة  40(ن من القرار  قانون رقم )2الماد  )  2

 .. القضا  مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون 2مستقلةن ويحظر التدخل في شؤون القضاا أو شؤون العدالة. 
 .287عبياتن وليد عيسىن مرجع سابقن ص  - 3
 .118سعدن سمحه خالد علين مرجع سابقن ص  - 4
ن دار النهضة العربية للنشر  دراسة مقارنة  –مسؤولية الدولة عن اعمال مأموري الضبط القضائي  عوادن احمد محمد جماى الدين علين    -  5

 . 501-497ن ص 2008والتوزيعن القاهر ن مصرن 
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المشرع    أن  إلا وقد اخذ بهذه النظرية لأوى مر  القضاا الفرنسي الذي بدأ بتطبيقها على علاقات القانون الخاص  

 .1عن القضاا  الدولةمسؤولية لبها ك ساس   الأخذ الفرنسي رفض 

و علق  دقته    إلى المخاطر نظراً    ةالقاضي محفوف  أعماى  أنكون    نالمخاطرعلى     قومالنظرية أنها  فكر  هذه  

هذا الخطر   ةمسؤوليالضرر في  عض الأحيان فتتحمل الدولة    قد  سبب   هذه المخاطرو   حقوق المتقاضين  هن

الأعباا العامة    أمامن وقد عملت هذه النظرية على إعاد  التوازن بين المساوا   2 حقيقاً لفكر  العدالة الاجتماعية 

 .3وذلك عندما ينتفي الخط  والخطر  ما  م الفصل فيهالقضائية وقو   الأحكاموحجية 

الدولة عن    ةمسؤوليالتكاليف العامة ك ساس  ل  أمامالمساوا     نظرية  برازإ   هذا الا جاه إلى  ذهب   :الاتجاه الرابع

 عن الخدمات   ةالنا ج  ضرارالأ   جبر  الدولة  تكفلمفادها أن    إلى فرضية  هذه النظرية  ر كزن و الأخطاا القضائية

التي  قدمها المرافق العامة حتى دون وجود خط  وعلى ذلك فان جبر الضرر و عويض المضرور يكون عن  

 .4المنتفعين من هذه المرافق الأفراد طريق  حمل التكاليف بين 

 مؤيديها  أن  إلاالإدارية    والأعماى  ةالمسؤوليبها في    الأخذ  م    في بداية الأمرهذه النظرية    أنوعلى الرغم من  

النا جة عن الأخطاا   الأضرار أنن  حيث 5خطاا الدولة عن الأ  ةمسؤولي  طبيقها على   أنه من الممكن يعتقدون 

المتقاضين وحريا هم     ً القضائية عاد  لتعلقها  حقوق    ةمسؤولي العمل على  وزيع    إن  ما  تسم  الجسامة وذلك 

 
 . 230النمر محمد رضان مرجع سابقن ص  - 1
ن ص  2014ن العدد الءانين  مجلة الندوة للدراسات القانونيةن  حثن  نطاق مسؤولية الدولة عن أعماى السلطة القضائيةجلوىن هزيلن    -  2

50 . 
 . 39ن ص 2015ن  حثن جامعة مولود معمرين مدى مسؤولية الدولة عن أعماى السلطة القضائيةبن منصورن عبد الكريمن  - 3
ن مجلة افاق للعلومن مقاىن مكانة مبدأ المساوا  أمام الأعباا العامة ضمن أسس المسؤولية الإداريةعلين بن  رجا اللهن عيسى لعلاوين  - 4

 . 367-366ن ص 2019جامعة زيان عاشورن الجزائرن 
ن 2015ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة محمد خيضرن الجزائرن  مسؤولية الدولة على أساس الخطأ القضائيالطيبن خديجةن    -  5

 .9ص 



66 
 

العامة واستقامته   أفراد على    الأضرار التعويض عن هذه   ن ولا  1المجتمع من ش نه  وازن مبدأ  وزيع الأعباا 

 . 2فقط  حقق الضرر من عمل السلطة القضائية  وإنماالدولة  ةمسؤولي شترط هذه النظرية وقوع الخط  لتقوم 

  ضرار التشريع الفلسطيني ولكونه لم ينظم عملية التعويض عن الأ   إلىوبقراا  النظريات الفقهية الأربعة وبالرجوع  

 طبيق القواعد العامة    إلىيلج     أن  إلاعن الخط  القضائي بتنظيم خاصن يرى الباحث انه لا مجاى    ةالنا ج

التا ع    أعماىالمتبوع عن    ةمسؤولي على مس لة التعويض ولو على سبيل الاسترشاد بها وبالتالي سي خذ القضاا  

ن     عين الاعتبار   والأخذ لكون السلطة القضائية  ا عةً للدولة ولها الحق  الرقا ة عليها ضمن حدود استقلالها 

 القانون.  إلالا سلطان عليها 

 المطلب الثاني

 القاضي المدنية ونطاقها ةمسؤولي أحكام

المدنية عن الأخطاا    القاضيمسؤوليه     نظيم  عا قها  على  أخذت   التشريعات   أغلب   أن   نجد   القضاا  نظراً لأهمية

  إلا  ةالمسؤولي   هذه   تحقق  لا حالات   وحددت   خاصة  نصوصاً   وضعت لذلك فقد    يقع بهان    نأ التي من الممكن  

منها    بتحقق وإجرااات   وفق  نواحد   ن  3 الدولة   الموظفين   اقيمسؤوليه  ل  المنظمة  القواعد   عن    ختلف  قواعد 

  أعماله للقاضي ونطاقها من حيث مسؤوليته عن    ةالمدني  ةالمسؤولي  أحكاموسيتناوى الباحث في هذا المطلب  

فرعينن   إلىم هذا المطلب  قس الغير التا عين لهن وعليه سيت  أعماىمدى مسؤوليته عن    إلىالقضائيةن  الإضافة  

 ى النحو التالي:لوذلك ع

 

 
 .58أخو الزينن مرجع سابقن ص  - 1
ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة  ""دراسة مقارنة   المسؤولية المدنية للدولة عن أعمال السلطة القضائية جبرينن زيد يوسفن    -  2

 . 176- 174ن ص 2006مؤ ةن الأردنن 
 .148الدليمين عامر حمد غضبان عويدن مرجع سابقن ص  3
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 القاضي عن أعماله القضائية.  ةمسؤولي الفرع الأول: تأطير  

 القاضي عن أعمال الغير. ةمسؤولي الفرع الثاني: مدى 

 الفرع الأول 

 القضائية أعمالهالقاضي عن  ةمسؤولي تأطير 

 قصيرية على    ةمسؤولين هي  عمله  أثناا  الأخطاا التي يقوم بهاالقاضي عن    ةمسؤولي   أنيرى غالبية الفقه  

  إخلاى عن    تجالتي  ن   ةالمسؤولي لك  "  :أنهاالتقصيرية على    ةالمسؤولين و عرف  1التقصيري أساس الخط  المهني  

العلاقة    إلىن وبالنظر  2" غير قصد   أو قصد    الإخلاىالشخص  التزام يكون مصدره القانون سواا أكان ذلك  

عن الخط  فيها    ظمةالنا  ةالمسؤولي ن  إ القانون ف  أحكامالتي  حكم القاضي  الخصوم وهي الدعوى والتي أساسها  

 . قصيريةمسؤولية  إلالا  كون 

   ة مسؤولي فيما إذا كانت    على القاضين  التقصيرية التي ر بها المشرع    ةالمسؤولي ساؤلًا حوى طبيعة    يءيروهنا  

يتر ب   أن نه يكفي لقيامها  أ الموضوعية عن الشخصية      ةالمسؤوليشخصيةن و ختلف      ة مسؤولي  أمموضوعية  

الفعل ضرر   فيها  على  المتسبب بهذا الضرر مخطئاً فيشترط  يكن  لم  يتوافر الضرر والعلاقة    أن حتى ولو 

الشخصية      ةالمسؤولي  أما  ن3الخط  مفترض   أن  مبدأ قوم على    ةالمسؤوليالسببية فيما بينه وبين الفعل الضار فهذه  

 إلى   إضافةيتسبب هذا الخط   ضرر    أنفيها ويجب    ركن أساسيالخط  مفترض بل هو    أن  مبدأعلى  فلا  قوم  

 .4 وافر العلاقة السببية بينهما 

 
 . 40-39الفران عبد الله خليلن مرجع سابقن ص - 1
ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير "دراسة مقارنة" حوصين سعادن    -  2

 . 6ن ص 2015والعلوم الإسلاميةن جامعة احمد درايةن الجزائرن 
ن 2021ن  حث غير منشور في مجلة علميةنالمسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيقعبد المقصودن محمد شعيب محمدن    -  3

 .  7-5ص 
 . 25-21دواسن امينن مرجع سابقن ص   - 4
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  التقصيرية المسؤولية   عض النصوص الخاصة والتي نظمت    إلىوللإجا ة على هذا التساؤى لا بد لنا من الرجوع  

من    (19)العدلية وقانون المخالفات المدنيةن وقد نصت الماد     الإحكاممجلة    وأهمهافي التشريع الفلسطيني  

  ويفهم مما سبق ن 2: "الضرر يزاى" أنمنها نصت على  (20)ن وكذلك الماد  1: "لا ضرر ولا ضرار"أنالمجلة 

ن المجلة قد  إ وعليه ف الغير يلزم فاعله  الضمان"    إضرارالعدلية هي "كل    الأحكام القاعد  العامة في مجلة   أن

 .التقصيريةالمسؤولية كقاعد  عامة في  الموضوعيةالمسؤولية  إقرار  إلىا جهت 

خذ أو غاير   التقصيرية  صور  م  ةالمسؤوليفقد عالج    :قانون المخالفات المدنية ساري النفاذ في فلسطينفي    أما

  إهماله   أو الواجب القانوني هو  قصير الشخص    الإخلاى  أنن والذي اعتبر  3التقصيرية الشخصية   ةالمسؤولي  

كذلك المشرع المصري وقد نص   الشخصية المسؤولية  ن وقد اخذ 4القانون  أحكامبواجب مفروض عليه  موجب 

اشترط  وافر الخط  كعنصر    وإنمالا  قوم  مجرد التسبب  الضرر    الفرد مسؤولية    أن على ذلك صراحةً واعتبر  

 .5التقصيرية المسؤولية من عناصر قيام 

فقد جاا في حكم لمحكمة   التقصيرية الشخصية   ةالمسؤوليب  الأخذ  إلى  ذهب  القضاء الفلسطيني  نأونرى ب

متسبب الضرر يكون مسؤولًا في مواجهة المتضرر نتيجة لفعله الضار الناشئ عن   أنفي حين  "نه: أالنقض 

 
 م. 1876مجلة الاحكام العدليةن لسنة  - 1
 م. 1876مجلة الاحكام العدليةن لسنة  - 2
ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن كلية الدراسات  ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية "دراسة مقارنة"أبو سرورن أسماا موسى اسعدن    -  3

 . 19-17ن ص 2007العليان قانون خاصن جامعة النجاح الوطنية نابلسن فلسطينن 
: "يت لف الإخلاى بواجب قانوني من  قصير أي شخص في 1944( لسنة  36/أ( مكرر ن من قانون المخالفات المدنية رقم )55الماد  )  -   4

القيام بواجب مفروض عليه  مقتضى أي  شريعن خلاف هذا القانونن إذا كان القصد من ذلك التشريعن  عد  فسير معناه  فسيراً صحيحاًن  
 شخص آخرن ونش  عن التقصير أن لحق بذلك الشخص الآخر ضرر من النوع أو الصنف المقصود في ذلك التشريع". منفعة أو وقاية أي

 : " كل خط  سبب ضررا للغير يلزم من ار كبه  التعويض."1948( لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم )163الماد  ) - 5
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التقصيرية )الفعل    ةالمسؤوليلا بد من  وافر عناصر    أي  والأنظمةمخالفته للقوانين    أوقلة احترازه    أو  إهماله

 .1".الضار( حتى يءبت التزامه في مواجهة مدعي الضرر

القاضي لم  قم مسؤوليته على أساس الضرر فقط فبالرجوع    ةمسؤوليالخاصة التي عالجت    الأحكاموكذلك فان  

من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية والتي جاات  الحالات التي  قوم فيها    (153)نص الماد     إلى

وكذلك لا يمكن    ن يكون ذلك الخط  جسيماً أالقاضي وهي على سبيل الحصر اشترطت وقوع خط  و   ةمسؤولي

القانون الأساسي فقد نص صراحةً على  2 دارك ذلك الخط  ض  يتر ب عليه  عوي  خط  القاضي  أن ن وكذلك 

 .3القاضي التقصيرية مسؤوليه  ءبوت ولم يتناوى المشرع موضوع الضرر لوحده ك ساس ل للمتضررن

وان المشرع قد اقرها على سبيل الاستءناا وان    ذات طا ع خاص مسؤوليه  القاضي هي  مسؤوليه    أنلذلك وحيث  

 قصيرية شخصية  تطلب   مسؤوليه  التي  تحقق فيها مسؤوليته  كون    مواقففان ال  ن  الأصل هو عدم مسؤوليته

بينهم"  عنصرين وهما:   وافر حكم لمحكمة النقض    أيدهن وهذا ما  "الخط  والضرر معاً والعلاقة السببية فيما 

بتاريخ )  بتعويض  21/3/2021المغربية  القاضي  الذي ( والذي قضى  فسخ قرار محكمة الاستئناف  المتهم 

 مت وفقاً للأصوى    أنهاإجرااات التوقيف طالما    أنسجن لأكءر من شهرين وقد ثبتت فيما  عد براا ه معللةً ذلك  

 .4والقانون دون وجود خط  جسيم فلا يمكن عندها الادعاا بوقوع ضرر للمتهم 

 
القوانين واحكام (ن منشور على موقع مقام موسوعة  7/6/2020(ن  اريخ الحكم )106/2020فلسطينن محكم النقضن حقوقن رقم )  -  1

 . /https://maqam.najah.eduالمحاكم الفلسطينيةن را ط الموقع 
. إذا وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في عملهم غش 1  : جوز مخاصمة القضا  وأعضاا النيا ة العامة في الحالتين الآ يتين  -  2

 .. في الأحواى الأخرى التي يقضي فيها القانون  مسؤولية القاضي والحكم عليه  التعويضات2  .أو  دليس أو خط  مهني جسيم لا يمكن  داركه
: يتر ب على الخط  القضائي  عويض من السلطة الوطنية يحدد  2003(ن من القانون الأساسي الفلسطيني المعدى لسنة  30/3الماد  )  -  3

 .القانون شروطه وكيفيا ه
https://legal-(ن منشور على موقع المفكر  القانونيةن را ط الموقع  3/2021/ 21حكم محكمة النقض المغربيةن الصادر بتاريخ )  -  4

agenda.com/ ( 1:27(ن وقت الدخوى )14/4/2023ن  اريخ الدخوى.)ص 

https://maqam.najah.edu/
https://legal-agenda.com/
https://legal-agenda.com/
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يكون    أنشخصية والذي من الممكن  مسؤوليه  القاضي عند  حققها  مسؤوليه  جعل   فيالمغربي  القضاا    وساهم

القاضي بتحقق    ةمسؤوليالقضاا المقارن من عدم  حقق    آو  سيسا لاستقرار  قضائي سواا في القضاا المغربي  

المواد الناظمة    إلى نه وبالنظر  أ  وعليه ومن وجهة نظر الباحث خطئاً جسيماًن    لم يحصل  أنهالضرر طالما  

 القضائية اللاحقة.  الأحكامهذا الحكم متفقاً معها ويمكن الاستناد عليه في  أنالقاضي الفلسطيني  ةمسؤوليل

القاضي عن الخط     مسؤوليه  المشرع الفلسطيني قد   ثر  المشرع المصري الذي اعتبر    أن  كما ويستنتج الباحث 

القاضي ليس    مسؤوليه  المشرع قد ر ب على قيام    أنن كون  1 قصيرية من نوع خاص مسؤوليه  القضائي هي  

الخط نفقط  عويض   النا ج عن  الخاطئ أساس لدعوى    وإنما  الضرر  التصرف     ة المسؤوليجعل من  طلان 

دعوى    أن "حيث  المحكمة الدستورية العليا في  فسير  لها حيث قضت   ن:    إليهالخاصة بهمن وهذا ما ا جهت  

 تضمن طلب  طلان الحكم الصادر عن القاضي المخاصم    أنها  إلاالمخاصمة  الإضافة لكونها دعوى  عويض  

المخاصمة وغايتها    أنعلى أساس   المخاصم هو أساس دعوى  القاضي  المعيب الصادر من  الحكم   طلان 

 .2" الأسمى

 الفرع الثاني 

 الغير أعمالالقاضي عن  ةمسؤوليمدى 

ن ولكن قد يءور  الذي يقوم  ه هو نفسه  القضائيالعمل  القاضي عن    مسؤوليه  في القسم السابق ناقش الباحث   

"كا ب المحكمة  موظفي المحكمة    أعماىيكون مسؤولًا عن    أن  يمكنوهل      ا هنمسؤوليع  يإمكانية  وس   حوى ساؤلًا  

محاضر    دوينو   الأحكامفي المحكمة أهمها كتا ة    أعماىيقوم  عد     إداري كا ب المحكمة هو موظف  ن و ؟نموذجاً"

 
 . 28عبياتن وليدن مرجع سابقن ص  - 1
(ن منشور على موقع المحكمة الدستورية  22/9/2022(ن  اريخ الحكم )2021/ 4فلسطينن المحكمة الدستورية العليان دستوريةن رقم )  -  2

 .  /https://www.tscc.pna.psالعليان را ط الموقع 

https://www.tscc.pna.ps/
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ن فالكا ب يدون ما يتلوه عليه القاضي  1المشرع لا يجيز جلسات المحكمة دون وجود الكا ب   أنالجلسات حيث  

لزوم    إلىفقد اشترط المشرع وجود الكا ب  الإضافة    الصادر  عن القاضين  الأحكامفي محضر الجلسة وكذلك  

كتا ة    أثنااع الكا ب في خط  جسيم  ن فماذا لو وقَ 2المحفوظة في ملف الدعوى   الأصلية  وقيعه على النسخ  

 القضائية هل يكون القاضي مسؤولًا عن ذلك الخط ؟  الأحكام أومحاضر الجلسات 

يتحمل شخص    ستءنااا  أنهاله    التا ع  أعماىمتبوع عن  لل  ةمسؤوليال عتبر   الذي يقضي   ن لا  عن الأصل 

الشخص  ن  3غيره   خط   ةمسؤولي يتحمل  بينهمن  العلاقة  ال  صفةوجود  غيره يشترط  مسؤوليه  وحتى  فيما  تبعية 

وسيحاوى الباحث ومن خلاى البحث في شروط قيام علاقة التبعية مدى إمكانية  طبيقها على علاقة القاضي  

 :والكا بن وهذه الشروط هي

 أولًا: وجود علاقة التبعية 

فعلية في رقا ة و وجيه التا ع حتى    تهللمتبوع سلطعلاقة التبعية متى كان  اللقد اخذ المشرع المصري والأردني  

علاقة التبعية بين المتبوع والتا ع  الالمشرع الفلسطيني فقد اكتفى لقيام    أما  ن4وان كان هذا التوجيه  وجيهاً عاما 

 
 . 129التكرورين عءمانن مرجع سابقن ص  - 1
م: يوقع رئيس الجلسة وكا بها نسخة الحكم الأصلية  2001( لسنة  2(ن من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 176الماد  )  -  2

 .المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق و حفظ في ملف الدعوى 
ن  2020(ن  34ن العدد )مجلة المنصورحمودين  كر حمودين فعل الغير وأثاره على أحكام المسؤولية التقصيرية "دراسة مقارنة"ن  حثن    -  3

 .41ص 
ن  رسالة لنيل درجة الماجستيرن  المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في القانون المدني الأردني "دراسة مقارنة"هارونن جماى حسنين    -  4

 . 111ن ص 1993كلية الدراسات العليان الجامعة الأردنيةن عمانن الأردنن 
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المتبوع على  ا عه دون اشتراط    أنهو   التوجيه وإصدار   أنيكون مجرد رقا ة من  للمتبوع سلطة في  يكون 

 . 1التعليمات فقط  كفي الرقا ة وفقاً للتشريع الفلسطيني 

لقضاا  ا  أن   إلا   للقيام  كافة مسؤوليا هنالمتبوع للتا ع    على   رقا ة الاكتفى    المشرع الفلسطيني قد   أن من    وبالرغم 

المتبوعن وفي هذا الش ن قد قضمت محكمة استئناف  مسؤوليه   ة لقيام  االفلسطيني قد استقر على التوجيه والرق

يكون الذي أوقع الضرر    أن.  1التا ع  تحدد بتوافر شروط:    أعماىالمتبوع عن  مسؤوليه    أن"بيد  نه:  أ رام الله  

ن 2" لعمله أو  سببهيقع الفعل الضار  حاى   ديته    أن.  3ونهي التا عة    أمريكون للمتبوع سلطة    أن.  2 ا عاً  

هذا الاستقرار يجانب الصواب وفيه   ويل لنصوص القانون و حميل لهذه النصوص أكءر مما    أنويرى الباحث  

 صريحاً وذكر الرقا ة فقط. كان المخالفات المدنية  المختص  قانون ال أن حتملن حيث 

يكون    أننه لا يتشرط  أ ا عهن  معنى    أعماىالمتبوع عن  مسؤوليه  ن فكر  التبعية الأدبية  كفي لقيام    ويرى الفقه  

ن 4 باعه نتقاا أ يكون المتبوع حراً في ا  أنن وكذلك لا يتشرط لقيام علاقة التبعية  3جراً من المتبوع أالتا ع يتقاضى  

يضاً لا يختار الكا ب القاضي الذي يكتب  أو   اً أجر علاقة الكا ب  القاضي فهو لا يتقاضى منه    إلىوهنا وبالنظر  

 القضائية لديه.   والأحكاممحاضر الجلسات 

 ثانياً: صدور فعل ضار من التابع

 
م:  عني لفظة "المخدوم" الشخص الذي يملكن  النسبة إلى شخص  1948( لسنة  36(ن من قانون المخالفات المدنية رقم )2/2الماد  )  -  1

آخرن الرقا ة التامة على الوجه الذي يؤدي فيه ذلك الشخص الآخر عمله للشخص الأوىن ولا يكون هو نفسه خاضعاً لمءل  لك الرقا ة  ش ن 
 الخادم" هو الشخص الذي يكون عمله خاضعاً لهذه الرقا ة.العمل نفسه. "و 

(ن منشور على موقع المقتفي منظومة  27/12/2010(ن  اريخ الحكم )235/2010فلسطينن محكمة استئناف رام اللهن حقوقن رقم )  -  2
 . /http://muqtafi.birzeit.eduالقضاا والتشريع في فلسطينن را ط الموقع 

 . 250دواسن امينن مرجع سابقن ص   - 3
 .502السرحانن عدنانن خاطر نورين مرجع سابقن ص  - 4

http://muqtafi.birzeit.edu/
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  ةمسؤولي  تحقق    أنالتا ع  التالي فلا يمكن  مسؤوليه  المتبوع  دور وجوداً وعدماً مع  مسؤوليه    يمكننا الجزم   ن

  عماى الأ المتبوع عن  مسؤوليه    أنن ويرى غالبية الفقه  1المتبوع دون قيام التا ع  فعل ضار يلحق  ه ضرراً للغير 

 قصيرية موضوعية  تحقق  مجرد  سبب التا ع  ضرر للغير من جراا الفعل مسؤوليه  ا عه هي  التي يقوم بها

الذي وقع عليه من قبل التا ع وعلاقة ذلك الضرر  الفعل ن لذلك فان المضرور يلزم  إثبات الضرر  2الذي قام  ه

 المر كب. 

هنا لا    شخاص للأ  ضرر  أييسبب  نه لم  أ  إلا وكذلك إذا ار كب التا ع خطئاً حتى ولو كان ذلك الخط  جسيماً  

ن 3بتوافر عنصر الضرر  الغير   إلا يكون المتبوع مسؤولًا عن ذلك الخط  لان مسؤوليته لا  تحقق    أن يمكن  

ن فانه وحتى يمكننا القوى  ان  4إذا وقع  خط  جسيم لا يمكن  داركه  إلاالقاضي لا  تحقق    ةمسؤولي  أنوكون  

يكون خط  الكا ب جسيماً وليس خطئاً   أنالقاضي  تحقق مسؤوليته عن خط  غيره )كا ب المحكمة( فانه لابد 

 . 5مادياً يمكن  داركه 

 

 

 

الماجستيرن كلية  أبو حسنن ربيع ناجح راجحن مسؤولية المتبوع عن فعل  ا عه في مشروع القانون المدني الفلسطينين رسالة لنيل درجة  - 1
 . 87ن ص 2008الدراسات العليان القانون الخاصن جامعة النجاحن غز ن فلسطينن 

 عجاوين مجدي إبراهيم احمدن المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنةن رسالة ماجستيرن عماد    - 2
 . 113ن ص 2014الدراسات العليا والبحث العلمين جامعة عمان الأهليةن عمانن الأردنن 

أبو الخيرن جماى أبو الفتوح محمدن انتفاا الخط  في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي "دراسة مقارنة  الفقه الإسلامي"ن كلية    -  3
 . 218ن ص 2022(ن 6الحقوقن مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصاديةن جامعة دمياطن العدد )

من نصت على: " جوز مخاصمة القضا   2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )153/1الماد  رقم )  -  4
إذا وقع من القاضي أو عضو النيا ة العامة في عملهم غش أو  دليس أو خط  مهني جسيم لا  :وأعضاا النيا ة العامة في الحالتين الآ يتين

 ".يمكن  داركه
يؤثر في صحة التصرف القانوني الصادر عن المحكمة   أنحاى من الأحواى      ييقصد  الخط  المادي هو ذلك الخط  الذي لا يمكن    -  5

 حسابية. آوالواقعة القانونية والماديةن سواا كانت هذه الأخطاا كتابية  أو
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 هذه الوظيفة   بسبب وأالوظيفة  أثناءثالثاً: صدور الفعل الضار 

   ضر الآخرينن    ار كاب أفعاىعلاقة التبعية بينه وبين التا ع وقيام التا ع  ال  إثبات المتبوع  مسؤوليه  لا يكفي لتحقق  

نه إذا كان الفعل أ  إلا سببهان    أوالوظيفة    أثنااالمر كب من قبل التا ع    يكون الفعل الضار  أنيضاً  أفيجب  

 سببها ولكن جاا ذلك نتيجةً لقو  قاهر  فلا    آولوظيفته   أدااه  أثنااالضار والذي  سبب  ضرر للغير قد ار كب  

 .  1المتبوع عن هذا الفعل  ةمسؤولي  تحقق  أنيمكن هنا 

المطلوبة منه للمتبوع فالعلاقة السببية بين الفعل    مهاميكون الفعل الذي قام  ه الفاعل مر بطاً  ال   أن  عليه يجب و 

نه لا يشترط  الفعل أ  إلى  والجدير  الذكرن  2المتبوع   ةمسؤوليتحقق من خلاله  يالذي    صلالضار والوظيفة هي الأ 

مسؤوليه  أيضا  حد ذا ه يمكن أن يؤدي إلى قيام مسؤوليته و امتناع التا ع    أن معنى    إيجابيايكون    أنالضار  

 .3المتبوع إذا ما كان هذا الامتناع من شانه إحداث ضرر   الغير 

مما جاا بنص الماد     ستنتجنه ي إوبالنظر إلى العلاقة بين كا ب المحكمة والقاضي ف  ذكره  وقياساً على ما سبق

النافذ   (118) والتجارية  المدنية  المحاكمات  قانون أصوى  الجلسات هو  4من  الكا ب في  المطلوب من  أن  ن 

  ةمسؤولي معاونة القاضي على  دوين إجرااات المحكمة وما يتليه عليه القاضين وكذلك فان المشرع قد منح  

 .5ضبط الجلسة وإدار ها ومراقبتها إلى رئيسها 

 

 . 252ن مرجع سابقن ص  أميندواسن  - 1
 .88أبو حسنن ربيع ناجح راجحن مرجع سابقن ص  - 2
 .115 عجاوين مجدي إبراهيم احمدن مرجع سابقن ص  - 3
المدنية والتجارية رقم ) 118/1الماد  )  -4 المحاكمات  قانون أصوى  يتولى  دوين  2001( لسنة  2(ن  م: يحضر مع هيئة المحكمة كا ب 

 .إجرااات المحاكمة ويوقع محضر الجلسة من هيئة المحكمة وكا ب الجلسة
 م:  2001( لسنة 2(ن من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )1/ 117الماد  رقم ) - 5
 .ضبط الجلسة وإدار ها منوطان برئيسها-1
ساعة أو    24لرئيس هيئة المحكمة أن ي مر  إخراج كل من يخل بنظام الجلسة من قاعة المحكمة فإن لم يمتءل يحكم عليه  الحبس مد     -2

  غرامة لا  تجاوز خمسين ديناراً أو ما يعادلها  العملة المتداولة قانوناًن ويجوز العدوى عن هذه العقوبة قبل انتهاا الجلسة. 
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علاقة التبعية  تحقق بين المتبوع  الفي اعتبار  نظر  خاصة في هذا الأمرن حيث انفرد مشرع الفلسطيني لل وكان

والتا ع  مجرد مراقبة المتبوع لأعماى التا ع دون أن يكون له سلطة فعلية عليه أو  بيعة اقتصادية لهن وبالرجوع  

مهام كا ب المحكمة فان الباحث يرى  ان كا ب المحكمة وأثناا سير الجلسات   وضحت إلى نص المواد التي  

  ة مسؤولييكون  ا عاً للرئيس الجلسة )القاضي( وبالتالي فان أي خط  جسيم قد ير كبه الكا ب  تحقق عندها  

 القاضي. 

لذلك فان مخاصمة القاضي على خط  جسيم ار كبه كا ب المحكمة و سبب ضرراً  الغير جائز على اعتبار أن  

ن إلا أن موظف المحكمة "الكا ب" لا يمكن أن  آنفاً  ناولنا القاضي مسؤوى عن الكا ب فيما يتعلق   عماله كما  

يكون مشمولًا بدعوى المخاصمة كون أن هذه الدعوى قد حدد المشرع الأشخاص المشمولين فيها على وجه  

القضاا    أمامذلك لا يمنع من  قرير مسؤوليتهم    أن   إلان  1النيا ة العامة   في   عضااالأ و   وهو القاضيالخصوص  

 المختص.

 

 

 

 

 

 يجوز للمحكمة ولو من  لقاا نفسها أن   مر  شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من محضر الجلسة. -3
 الجلسة   مر المحكمة  إلقاا القبض على مر كبها ثم  حيله إلى النيا ة العامة و دون محضراً بذلك.إذا وقعت جناية أو جنحة أثناا انعقاد    -4
إذا ار كب شخص أو أكءر أثناا انعقاد جلسة المحاكمة جنحة  شكل  عدياً على المحكمة أو أحد العاملين فيها فتحكم عليه فوراً  العقوبة   -5

 المقرر  قانوناً ويكون حكمها نافذاً ولو استؤنف.
 كل ذلك مع عدم الإخلاى  القواعد المنصوص عليها في قانون  نظيم مهنة المحاما .  -6
 . 266الشاعرن رمزي طهن مرجع سابقن ص  - 1
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 المبحث الثاني 

 التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي 

والفقه  أثبت  نا جة عن    القانون  القضا  هي دعوى  أن دعوى مخاصمة  والمقارن على  المسؤولية  الفلسطيني 

الفلسطيني إلى أن الضرر المتر ب على الخط  القضائي هو ركن ن وكذلك ا جه القضاا  1للقاضي   التقصيرية

)مخاصمة القاضي(  دور وجوداً وعدماً مع الضرر  ة  المدني   ةالمسؤوليالقاضي وان دعوى    ةمسؤوليأساسي ل

 .2المتر ب على ذلك الخط 

جانب الخط  والعلاقة السببية   إلىالتقصيرية    ةالمسؤوليالأساسية لتحقق    الركائزأحد  يعتبر    أن الضرر  وبما 

ن هذا الضرر  إشروطاً للضرر المستحق للتعويض وكذلك ف  وضعوافيما بينهمان فان التشريعات والفقهاا قد  

فان الباحث سيتناوى مدى إمكانية التعويض عن   "نوالضرر الأدبي  نالضرر المادي" :ينقسم إلىن قسمين وهما

هذين النوعين من الضرر في حاى  حقق شروطهما وفيما إذا  سبب الخط  القضائي   حد منهمان وبناا على  

 ما سبق سوف يقسم الباحث هذا المبحث من الدراسة الى مطلبين وذلك على النحو التالي: 

 شروط الضرر المستحق للتعويض والنا ج عن الخط  القضائي.  المطلب الأول:

 التعويض عن الضر المادي والأدبي النا ج عن الخط  القضائي.  المطلب الثاني:

 

 

 
(ن منشور على الموقع الرسمي 2021/ 22/9( قضائيةن  اريخ الحكم )6( لسنة ) 4/2021فلسطينن المحكمة الدستورية العليان رقم )  -  1

 . / https://www.tscc.pna.psللمحكمة الدستورية العليان را ط الموقع 
2  -  ( رقم  حقوقن  النقضن  محكمة  )19/2011فلسطينن  بتاريخ  الصادر  الموقع 23/5/2011(  را ط  قسطاسن  موقع  على  منشور  (ن 

https://qistas.com/ . 

https://www.tscc.pna.ps/
https://qistas.com/
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 المطلب الأول 

 شروط الضرر المستحق للتعويض والناتج عن الخطأ القضائي 

الراحة    والحرمان منماىن  الالخسار  أو التلف الذي يلحق  نه: "أالضرر على    قانون المخالفات المدنيةعرف  

ن وكون أن القضاا الفلسطيني اعتبر أن الضرر مر بط  1" .ما إلى ذلك و أو الأضرار  الرفاه الجسماني أو السمعة  

القاضي دون أن يتسبب الخط   مسؤوليه  القاضي المدنية  حيث لا يمكن أن  تحقق    ةمسؤوليوجوداً وعدماً مع  

هما  أ ط حتى يكون قابلًا للتعويض و و يتوافر فيه  عض الشر بد أن    القضائي  ضرر  للغيرن فان هذا الضرر لا

 أن يكون الضرر محققاً وكذلك أن يكون مباشراً ويصيب مصلحة مشروعة. 

 الفرع الأول 

 أن يكون الضرر محققاً 

الفقه في  حديد مفهوم خاص للضرر    ويتوسعن  2محققة الوقوع   حقق الضرر إذ ما  وافرت عناصريمكن اعتبار   

فهو الضرر الذي لا يكون افتراضياً أو احتمالياً وإنما يكون مؤكد الوقوع أما حالًا في وقت حدوث   الذي  حقق

 .4ن أو يقع  شكل حتمي في المستقبل نتيجةً مباشر  للفعل الضار 3الفعل الضار

انه ثبت    إذ وفيما يتعلق  الضرر الحاى الذي ي  ي وقت وقوع الفعل الضار أو معه فانه لا يطرح أي إشكالية  

وقوعه و حقق منه على وجه اليقين وكذلك قد ظهرت أثاره  شكل  فوري كقيام أحد الأشخاص  إ لاف ماى الغيرن  

 
من منشور في الجريد  الرسمية: و عني لفظة "الضرر" الخسار  أو التلف  1944( لسنة  36(ن من قانون المخالفات المدنية رقم )2الماد  )  -  1

 الذي يلحق  ماىن أو سلب الراحة أو الأضرار  الرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك.
الموقع   -  2 را ط  للأنباان  وطن  وكالة  موقع  على  منشور  مقاىن  فلسطينن  في  المعنوي  الضرر  عن  التعويض  شحد ن  دودينن  الة 

https://www.wattan.net/  . 
ن الطبعة الأولىن الإسكندريةن مصرن  التعويض عن المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في ضوء القضاء والفقهالطباخن شريفن    -  3

 .94ن ص 2006دار الفكر الجامعين 
 (. 22/2/2009(ن والصادر بتاريخ )198/2008راجع: حكم محكمة استئناف القدسن حقوقن رقم ) - 4

https://www.wattan.net/
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الاختلافات في  فسيره و حديد  من    العديد طرح    إنه فقد فأما الضرر المستقبلي والذي  ظهر آثاره في المستقبل  

 أثاره وكيفية التمييز بينه وبين الضرر المحتمل.

مستقبلياً عندما يكون قد  حقق سبب ذلك الضرر إلا أن الآثار المتر بة عليه لن    الضررأن  كما ويمكن اعتبار  

ن حتى أن  عضاً من الفقه  وسع في مفهوم الضرر 1 تحقق أو  تحدد صور ها  شكل كامل إلا في المستقبل 

ن كما  2يتحقق هذا الضرر حتى ولو كان سببه وأثاره مجتمعة  تحقق في المستقبل  أنالمستقبلي إلى أن وصل  

يكون لها أثر في الحاى ويكون صاحب العمل مسؤولًا   أنفي المستقبل دون  الإصا ات التي  حدث للعاملفي 

 .3عنها حتى لو انتهى عقد العمل

أن    جدر و  إلى  التعويض الإشار   الأ  عملية  التقصيرية  ة  المسؤوليحكام  لأ  اً وفق  إلزامية  ةالمستقبلي  ضرارعن 

 قصيرية فانه    ةمسؤوليالقاضي عن الخط  والتي هي  الأساس  مسؤوليه  على    بالقياسو   يحكمهاوالقانون الذي  

ن إلا أن 4مستقبلي إذا كان  سبب خط  قضائي   أومن الواجب التعويض عن الضرر المحقق سواا أكان حالا  

يكون متوقعاً وقوعه فذلك لا يمكن    وإنماانه غير محقق الوقوع    إلا الضرر الاحتمالي والذي يكون في المستقبل  

 .5التعويض عنه 

 
ن الطبعة الأولىن دار الفكر الجامعي للنشر التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحاكم الإداريةالطباخن شريف احمدن    -  1

 .204ن ص 2006والتوزيعن مصرن 
ن ص  2011ن الطبعة الأولىن جامعة العلوم التطبيقية مملكة البحرينن  المسؤولية المدنية التقصيريةاللصاصمةن عبد العزيز سلمانن    -  2

78 . 
ن مقاىن منشور على موقع مجلس  طويع التعويض في ظل التحولات الاقتصادية دراسة في المسؤولية التقصيريةعجيلن طارق كاظمن    -  3

ص(ن  اريخ الدخوى 11:57ن وقت الدخوى )/https://www.sjc.iq/view.2477ن را ط الموقع  2014جمهورية العراقن    –القضاا الأعلى  
(5/4/2023 .) 
 . 312الشاعرن رمزي طهن مرجع سابقن ص  - 4
 .  45- 44ن ص 2014الفكر والقانون للنشر والتوزيعن وهدانن رضا متولين الوجيز في المسؤولية المدنيةن الطبعة الاولىن مصرن دار  - 5

https://www.sjc.iq/view.2477/
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  إضاعة هي    ةالقضائي  خطااوكذلك يرى الباحث أن من الأضرار التي يمكن الاستناد إليها في التعويض عن الأ

الرغم من   ذا ها هي    أن الفرصة على  الوقوع إلا أن  أالفرصة  حد  هذه  إضاعة  مرٌ احتمالي وليست محققة 

القضاا الفلسطيني لم  أنن وبالتالي يجب الأخذ  عين الاعتبار التعويض عنها رغم 1الفرصة أمر مؤكد ومحقق

 يصدر  عد أية أحكام قضائية بهذا الخصوص.

ن إلا أن المشرع  2التعويض عن  فويت الفرصة  إلى شير   أووعلى الرغم من أن مجلة الأحكام العدلية لم   خذ  

قرها في العديد من التشريعات الأخرى والتي يمكن للقضاا الاستناد إليها في حاى طالب بها  أالفلسطيني قد  

المخالفات المدنية وأجاز التعويض  المختص   قانون الفي   م إقرارهامخاصم في دعوى مخاصمة القضا ن فقد 

ن  الإضافة إلى قانون المخالفات  3عنها طالما أن هذه الفرصة قد فا ت  سبب الفعل الضار أو كنتيجة طبيعية له 

المدنية فقد اخذ  التعويض عن  وفيت الفرصة أيضاً قانون الت مين والذي عبر عنها  التعويض فقدان الكسب 

 .4أو المقدر  على الكسب 

( والصادر 144/2006فقد قضت المحكمة الإدارية في الدار البيضاا حكماً في الملف رقم )  نفس السياقوفي  

( في قضية  اعتقل فيها أحد المتهمين لمد  ثمان  سنوات  وخمسة أشهر بتهمة القتل وقد 2006/ 11/ 5بتاريخ )

السبب في قضائه طواى    بين فيما  عد   نه بريا وان القا ل الحقيقي قد سجن وصدر عليه حكماً  الإعدام وان

 هذه المد  المذكور   السجن هو خط  قضائي جسيم. 

 
 .96الطباخن شريفن التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في ضوا القضاا الفقهن مرجع سابقن ص  - 1
 . 88دواسن امينن مرجع سابقن ص   - 2
م انه: "يجوز الحكم  التعويض إما منفرداً أو  1944( لسنة  36/أ( من قانون المخالفات المدنية والتجارية رقم )60فقد نصت الماد  )  -  3

إذا كان قد لحق  المدعي ضررن فلا يحكم  العقوبة إلا عن الضرر الذي قد   :مضافاً إلى أمر  حذيري أو بديلًا منه ويشترط في ذلك ما يلي
 ".ينش   صور  طبيعية في سياق الأمور الاعتيادية والذي ينجم مباشر  عن المخالفة المدنية التي ار كبها المدعى عليه

انه: "عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدر  على    2005( لسنة 20( من قانون الت مين رقم )155فقد نصت الماد  )  -  4
الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مءلي معدى الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشر   

 " .مركزي للإحصاا الفلسطينييصدرها الجهاز ال
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المذكور عن الخط  القضائي الجسيم الذي  سبب له    للمتضرروقد صدر فيما  عد حكماً  التعويض المادي  

لمد  ثمان  سنوات  وخمسة أشهر  مبلغ مالي قدره مليون ونصف درهم والذي احتسب عن الضرر الأدبي    حبس  ال

الذي لحق  ه وكذلك الخسار  المادية عن طواى فتر  السجن  الإضافة إلى  فويت الفرصة عليه  العمل وكذلك 

 .1عن بدى حرمانه من رعاية مستقبل أسر ه وكسب عيشهم 

 الفرع الثاني

 أن يكون الضرر مباشراً ويصيب مصلحة مشروعة 

أن   وجوب  إلى  محققةن الإضافة  الأضرار  مصلحة     كون  على  وقع  قد  الضرر  يكون  أن  المشرع  يشترط 

قانونية حينما يقع على حق  مكتسب للمضرور أو    أون ويكون الضرر قد أصاب مصلحة مشروعة  2للمضرور

ن و ءبت مصلحة المضرور في المطالبة  التعويض عن الضرر الذي لحق 3لمصلحة خاصة  شخص المضرور

 . 4الاعتداا عليه وإثبا ه انه صاحب حق أو مركز قانوني  أو مصلحة مشروعة له  مجرد وقوع الفعل الضار 

 
(ن  8ن العدد )سلسلة فقه القضاء الإداري   –مجلة العلوم القانونية  ن مقاىن  الخط  القضائي واشكالية الاختصاصحلو ن عبد الحفيظن    -  1

 . 136 -130ن ص 2018
على انه: "لا  قبل دعوى أو طلب أو دفع    2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )3/1فقد نصت الماد  )  -  2

 "..أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون 
ن الطبعة الأولىن مكتبة زين الحقوقية للطباعة والنشر والتوزيعن بيروتن  مسؤولية القاضي بين التقييد والاطلاقالقيسين حنان محمدن    -  3

 . 217ن ص 2017لبنانن  
 (. 13/10/2004(ن الصادر بتاريخ )134/2003راجع: حكم محكمة استئناف رام اللهن حقوقن رقم ) - 4
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يكفي    لذلك الأاللا  عن  المضرور  ت لحق  التي   ضرارمطالبة  التعويض  يجب    ن مصلحة  هذه   أنبل   كون 

المصلحة القانونية ا جه القضاا الفلسطيني إلى الأخذ  عين الاعتبار    إلىن فبالإضافة  1المصلحة قد كفلها القانون 

 .2المصلحة الواقعية للمدعي 

الباحث أن هذا الشرط غير متصور في    وعليه   ة المسؤوليالقاضي على الرغم من أهميته في    ةمسؤولييرى 

 قصيرية من نوع خاص وانه من المفترض   ةمسؤوليالقاضي هي    ةمسؤوليالتقصيرية  شكل عامن وذلك لكون  

لحماية    أمامدعوى  قام    أي  أن دعوى    آوالقضاا هي  إقامة  لمدعي  يمكن  ولا  المطالبة  مصلحة مشروعة 

نفسها لن  قبلها   أنللمطالبة  مصلحة غير مشروعةن كون   الخط   إن  التالي و 3المحكمة ومن  لقاا  ن حدث 

 . يتم مساالة القاضي عنه  أنيمكن   لاالقضائي في هذه الحالة 

يكون الضرر الذي    أن  بتعويض الضرر الذي أصا هولا يكفي لمطالبة المضرور من الخط  القضائي الجسيم  

يكون هذا الضرر مباشراً فالأصل القوى   أنيضاً  أيشترط    وإنما  نلحق  مصلحة مشروعة  أومحققاً    وقع عليه

يكون مباشراً محققاً وأصاب مصلحة مشروعة للمضرور أي  وافر كافة هذه الشروط حتى يحق    أن عن الضرر  

 . 4المطالبة بتعويض  أوله الحصوى 

  أو محققة للفعل الضار الذي اعتبر    أوالضرر نتيجةً حتمية  هذا    ما إذ كانالضرر مباشراً    ويمكن اعتبار أن

  ا والضرر النا ج عنه  ةالقضائي  خطاان وكذلك كلما  وافرت العلاقة السببية بين الأ5شكل ركن الخط  القضائي 

 
 .424السرحانن عدنانن خاطر نورين مرجع سابقن ص  - 1
2  -( رقم  الاستئناف  محكمة  حكم  )1389/2018راجع:  بتاريخ  والصادر  رد  17/12/2018(ن  الحكم  المحكمة مصدر   قضت  والذي  (ن 

 الاستئناف موضوعا وذلك لانتفاا المصلحة القانونية والواقعية للمست نف.
إذا لم  توافر المصلحة وفقاً   على انه: "  2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )3/3فقد نصت الماد  )  -  3

 "..الدعوى للفقر ين السا قتين قضت المحكمة من  لقاا نفسها  عدم قبوى 
 .220القيسين حنان محمدن مرجع سابقن ص  - 4
ن الجزا الأوىن الطبعة الأولىن القاهر ن مصرن دار النهضة للنشر والتوزيعن  مشكلات المسؤولية المدنيةزكين محمود جماى الدينن    -  5

 . 86  – 84ن ص 1978
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محكمة النقض المصرية الضرر المباشر   أخذتن وقد  1اعتبر ذلك الضرر ضرراً مباشراً وجب التعويض عنه 

غير متوقع    أوالتقصيرية من عدمه دون الالتفات ما إذا كان متوقعاً    ةالمسؤوليمقياساً للتعويض عن الخط  في  

 . 2 قصيرية  ةمسؤولي هذا الضرر نتج عن  أنطالما 

أدى لسجنه  الذي    قضائيال خط   الوقياساً على الحكم المذكور مسبقاً والذي حكم من خلاله لمتهم  التعويض عن  

نه يجوز لأبناا المضرور المطالبة  التعويض عن  ألعد  سنوات  سبب ا هامه  القتل وقد  بينت براا ه فيما  عدن  

نه ضرراً مباشراً قد  سبب  ه الخط  القضائي الجسيمن وقد  أعلى اعتبار    بنهم االضرر الذي أصابهم من سجن  

حكمت بذلك أحد محاكم النقض الفرنسية ونقضت حكماً لمحكمة الاستئناف رفضت فيه  عويض الأبناا عن  

 .3حبس والدهم 

 المطلب الثاني

 التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي. 

الحكم  الخط  القضائي    يصاحب ن الأثر الذي  إ( من قانون أصوى المحاكمات النافذ ف160حكام الماد  )لأوفق  

الجهة  "  :أولا عن  الصادر  التصرف  للمدعي هو  طلان  الحكم  وكذلك  الم خاصَم"  "القاضي  عليها  المدعى 

م"  التعويضات  ن وقد  حدثنا في الأجزاا السا قة من الفصل الأوى لهذه الدراسة عن  طلان التصرف  4" "المخاص 

 
 .92الطباخن شريفن التعويض عن المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في ضوا القضاا والفقهن مرجع سابقن ص  - 1
التجاريةن رقم )  -  2 الدوائر  النقضن  الحكم )  91لسنة    9542مصرن محكمة  نقا ة  16/3/2022قضائية(ن  اريخ  (ن منشور على موقع 

 (. 2023/ 9/4ص(ن  اريخ الدخوى )12:35ن وقت الدخوى )/https://egyls.comالمحامين المصريةن را ط الموقع 
 .123عبياتن وليد عيسىن مرجع سابقن ص  - 3
م: "إذا قضت المحكمة للمدعي  طلبا ه  حكم على 2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 160/2الماد  )  -  4

المدعى عليه  التعويضات والمصاريف وببطلان  صرفهن ويجوز لها في هذه الحالة أن  حكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم  
 "..عد سماع الخصومفي موضوعها   

https://egyls.com/
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الصادر عن القاضين وسنتحدث في هذا المطلب عن الأثر الءاني للحكم  الخط  القضائي وهو الحكم للمدعي  

 . بتعويضه

وقد خصصنا هذا المطلب من الدراسة لبحث مدى إمكانية  عويض المضرور الذي يلحق  ه ضرراً مادياً وأدبياً  

 :كما يليفرعين وذلك  إلى عد الحكم له  الخط  القضائين وبنااً على ذلك سيتم  قسيم هذا المطلب 

 التعويض عن الضرر المادي النا ج عن الخط  القضائي.  الفرع الأول:

 التعويض عن الضرر المعنوي النا ج عن الخط  القضائي.   الفرع الثاني:

 الفرع الأول 

 التعويض عن الضرر المادي الناتج عن الخطأ القضائي.

المضرور الذمة المالية للشخص    أوكل أذىً أو إخلاى يصيب أمواى  "  :نهأالفقه الضرر المادي على    عر ف

المادي ليس     عويض الضررن لذلك فان أمر  قدير  1"الضررنتيجة للفعل الخاطئ الذي قام  ه متسبب    وذلك

 الأمر الصعب أو المعقد فكل إضرار  الذمة المالية للمضرور يستحق التعويض عنه حاى  مكن من إثبا ه  

 .2علاقته  الخط  أو الفعل الضار وإثبات 

وهنا لا بد من الإشار  إلى أن الضرر المادي وفق  عبير المشرع الفلسطيني يدخل ضمنه الرسوم والمصاريف 

النقدية لها التي من الممكن  قدير   يطالب  الرسوم    أنن وبالتالي فان للمضرور من الخط  القضائي  3القيمة 

 
المجلة الأردنية للدراسات  ن  حثن  التعويض المادي عن الضرر الادبي: دراسة فقهية مقارنةالحجاحجةن جابر إسماعيل عبد الفتاحن    -  1

 . 12ن ص2020(ن 3(ن العدد )16ن المجلد )الإسلامية
ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة التعويض عن الضرر ومدى انتقالهالعبيدين حسن عباس جماىن سليمانن أبو عبيد  الطيبن    -  2

 . 107ن ص 2018النيلينن كلية القانونن السودانن 
من والتي  نص على ان: "و نصرف عبار  "الضرر المادي" إلى أية خسار   1944( لسنة  36( من قانون المخالفات المدنية رقم )2الماد  )  -  3

 " .أو نفقة فعلية يمكن  قدير قيمتها نقداً وبيان  فاصيلها
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ن فهذا كله 1القضائية التي يتحملها جراا إقامته دعوى المخاصمة وكذلك لمصاريف الدعوى وأ عاب المحاما  

 يشكل ضرراً مادياً فالمضرور من الخط  القضائي لم يكن ليتحملها لولا ار كاب القاضي لهذا الخط .

 عد من التعويض عن الرسوم والمصاريف التي  كبدها المضرور من الخط   أوقد ذهب القضاا الفرنسي إلى  

( قررت اللجنة المذكور  30/12/2013للتعويض عن الضرر بتاريخ )  ةالقضائي ففي قرار سابق للجنة الوطني 

في قضية كان المضرور فيها مسجوناً لمد  زمنية معينة نتيجة لخط  قضائي بتعويضه عن المصاريف التي  

 حملها الابن القاصر نتيجة  نقله لزيار  أبيه أثناا فتر  السجن  عد  قديمه للبيانات التي  ءبت المصاريف التي  

 .2مادياً هذا الابن القاصر هو  ا ع لأبيه   أنأنفقها كون 

إلى ما سبق فان  فويت الفرصة على المضرور  عتبر من قبيل الأضرار المادية طالما كان  فويت     الإضافة

ن مءاى ذلك لو أدى الخط  القضائي إلى حرمان المضرور منه من الحصوى  3حتمي الوقوعهذه الفرصة أمرٌ  

ن 4على  رقية في الوظيفة التي يعمل بها فهنا واجب  عويضه عن هذه الفرصة التي حرم منها  سبب الخط  

في حيز   التي  دخل  الأضرار  الماديةومن  عنه  الأضرار  التعويض  القطع   االواجب  وكذلك  الإعالة  انقطاع 

 .5التعسفي للعلاقة المشروعة 

 
(ن 32ن دار السلام للطباعة والنشرن العدد )مجلة القانون المغربين  حث علمين  التعويض عن الخط  القضائيعينوسين عبد الجليلن  - 1

 . 71ن ص 2016
المجلة المغربية للإدارة  ن مقاىن  التعويض عن الخط  القضائي في ضوا القانون والاجتهاد القضائي المغربي: دراسة مقارنةالدكن خالدن    -  2

 . 275ن ص 2020(ن 135ن العدد )المحلية والتنمية
 .96الطباخن شريفن مرجع سابقن ص  - 3
ن  الوجيز في النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي والمقارن الذنونن حسن علين الرحون محمد سعيدن    -  4

 . 268ن ص 2002الجزا الأوىن الطبعة الأولىن عمانن الأردنن دار وائل للنشر والتوزيعن  
 .  396السرحان عدنان ابراهيمن خاطرن نوري حمدن مرجع سابقن ص  - 5
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في حاى كان المضرور من الخط  عاملًا يتقاضى أجراً وانقطع هذا    أجرهويكون  عويض العامل عن انقطاع  

ن وأما 1يكون  عويضه مساوياً لنقص الأجر الذي كان يتقاضاه   أنثبت مقدار الأجر فان الأصل  أالأجر فمتى  

في حاى كان المضرور على سبيل المءاى يمارس مهنة أو حرفة أو أعماى حر  فان  عويضه يكون  مقدار 

 .2الضرر الذي يتمكن من إثبا ه في الدعوى 

  الأضرار المادية  منحه  عويضاً عن    أنويجب على المضرور عند إقامته دعوى المخاصمة والتي من ش نها  

ن فقد ا جه 3يطالب بهذا الضرر ويءبت مدى صحته فلا يحكم له  التعويض دون مطالبته  ه   أن  نهتأصاب   تيال

الخط  الذي وقع فيه القاضي    أنيعني    نالخط بتعويض عن هذا  مخاصم  للمطالبة  العدم    أن  إلىجانب من الفقه  

ن وقد ذهب القضاا الفلسطيني إلى وجوب  فصيل الأضرار المادية وكذلك 4ليس  خطً  جسيماً يبرر المخاصمة 

"لا يجوز الحكم  التعويض الذي يستحقهن وهذا ما أكد ه محكمة النقض الفلسطينية حيث قضت في حكم له انه:  

 .  5" بها أرفقها أوإذا كان المدعي قد بين  فاصيلها في لائحة ادعائه  إلاالمادية  الأضرار التعويض عن 

في التعويض    حقهوقد يءور  ساؤلًا هاماً في حاى وفا  المضرور من الخط  القضائي عن مدى إمكانية انتقاى  

 )الورثة(؟  وهم إلى الخلف العامعن الضرر الناجم عن الخط  القضائي 

 
ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة زيان  التعويض عن الخطأ القضائي وتطبيقاته في القانون الجزائري الغزالين جاب الله محمدن    -  1

 .36ن ص 2020عاشورن كلية الحقوق والعلوم السياسيةن جفلةن الجزائرن 
  906طلب التعويض عن الضرر النا ج عن الخط  القضائي:  عليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية  الرباط عدد  الاعرجن محمدن    -  2

 . 50ن ص 2011ن سلسلة فقه المنازعات الإدارية –مجلة الحقوق ن مقاىن 2007/11/2بتاريخ 
(ن والذي قضت  ه المحكمة  قبوى دعوى المخاصمة 5/2019/ 8( والصادر بتاريخ )1/2017راجع: حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم )  -  3

محكمة الدرجة    أماملوقوع الهيئة الحاكمة  خط  قضائي جسيم وهو مشاركة أعضاا من هيئة الاستئناف في الحكم  عد بيان سبق مشاركتهم  
 الأولى ودون الحكم  التعويض  الرسوم والمصاريف التي  كبدها المضرور لعدم مطالبته بها.

 . 349ن ص 1999دار المؤلفن  –ن الطبعة الأولىن بيروتن لبنانن المركز العربي للمطبوعات استقلال القضاءالكيلانين فاروقن  - 4
5  -  ( رقم  النقضن  محكمة  )149/2002فلسطينن  الحكم  الموقع  22/1/2003(  اريخ  را ط  قسطاسن  موقع  على  منشور  (ن 

https://qistas.com/  . 

https://qistas.com/
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القواعد العامة    زلنانه إذا ما أنأ  إلا  نماذج لهذه الحالاتنلم ينص المشرع الفلسطيني على    حقيقة الأمرفي  

ورثة المضرور    إلىمن انتقاى حق التعويض    مانعالمدنية على مءل هذه الحالة فإنه لا يوجد    ةمسؤوليالناظمة لل

عن    الذي يستحق التعويض     أنفي حاى وفا ه وقد أكدت على ذلك محكمة النقض المصرية حيث اعتبرت  

نائبه أو خلفه  أو  المضرور  المادي هو  فإنه  النسبة  1الضرر  العامة  للقواعد  دائن    إلىن وكذلك الأمر ووفقاً 

دائن المضرور  التعويض عن الضرر الذي أصا ه  من قبل    مطالبة  ال  صحةجمع الفقه على  أالمضرور فقد  

 .2وذلك من خلاى إقامة دعوى غير مباشر  

 الثانيالفرع 

 التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الخطأ القضائي 

نه يستحق  إ ف  ةالقضائي  خطااإلى استحقاق المضرور للتعويض عن الأضرار المادية النا جة عن الأ  لإضافة ا

  ضرار هو عكس الأ  ضرارالمعنوي أو كما يطلق عليها الأضرار الأدبيةن وهذا النوع من الأ   الضررالتعويض عن  

 لا يصيب الذمة المالية للمضرور بل يصيب حق أو مصلحة مشروعة غير مالية.     حيث ةن المادي

مصلحة مالية فهو ضرر    أو ذلك الضرر الذي لا يمءل مساساً  حق  "  :نهأويعرف الفقه الضرر المعنوي على  

الضرر النا ج عن "نه:  أن وقد عرفته محكمة النقض على  3يقع على الشخص في عاطفته أو شعوره أو إحساسه 

 .4" في اعتباره المالي  أوفي مركز  الاجتماعي  أوفي سمعته   أوفي شرفه  أوالتعدي على الغير في حريته 

 
 . 196دواسن امينن مرجع سابقن ص   - 1
 . 290  - 288الذنونن حسن علين الرحون محمد سعيدن مرجع سابقن ص  - 2
نعيمن    -3 هبة  مقارنة"أبو حطبن  تحليلية  "دراسة  المعنوي  الضرر  عن  الأزهرن عماد   التعويض  ماجستيرن جامعة  درجة  لنيل  ن رسالة 

 . 16ن ص 2018كلية القانونن غز ن فلسطينن  –الدراسات العليا 
(ن منشور على موقع المقتفي منظومة القضاا  21/11/2011(ن  اريخ الحكم )352/2011فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  4

 ص(.1:50(ن وقت الدخوى )22/4/2023ن  اريخ الدخوى )/http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطينن را ط الموقع 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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ويتبين لنا أن الضرر المعنوي هو ضرر لا يمكن حصره   نواع أو أمءلة أو صور ولكن يمكن  ميزيه على انه   

يجتمعا    أون إلا أن ذلك لا يمنع من أن يتصل الضرر الأدبي  الضرر المادي  1أي ضرر يم س قيمة غير مادية

ن ومءاى ذلك فسخ عقد عامل في شركة للحكم عليه  عقوبة مخلة  الآداب ويتبين  عد ذلك براا ه وان سبب 2معاً 

الحكم عليه هو خط  جسيم وقع  ه القاضي فالضرر الواقع على العامل هنا ضرر مادي  خسار ه لمصدر  

 دخله وضرر أدبي أصاب سمعته ومركزه الاجتماعي. 

في التشريع الفلسطيني فقد  ناوى المشرع في قانون    ةالمعنوي  ضرارتنظيم القانوني للتعويض عن الألل  أما  النسبة 

الضرر المعنوي لا يمكن إصلاحه بتعويض    أنن ومن المعلوم  3ونص التعويض عنه   الأدبيالت مين الضرر  

 رضية للمضرور وبالتالي فان هذا الضرر لا يمكن    أو يكون نوعاً من المواسا     أن نه من الممكن  أ  إلامادي  

الحد الأعلى للتعويض عنه لذلك يرى الباحث  ان المشرع الفلسطيني قد جانب الصواب    أوحصر مدى   ثيره  

 .4دينار أردني  ألافللتعويض عنه في المسائل الت مينية وهو عشر   أعلىفي  حديده حداً 

:  أن( والتي نصت على  20العدلية في العديد من المواد الضرر ومنها الماد  )  الأحكام و ناولت أيضا مجلة  

"ن وبالتالي كقاعد  عامة لا يوجد الإمكان: "الضرر يدفع  قدر  أن( نصت على  31"الضرر يزاى" وكذلك الماد  )

 
 – ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة الشرق الأوسطن كلية القانون التعويض عن الضرر المرتدالسكارنةن نور الدين قطيش محمدن    -  1

 . 57ن ص 2012قسم القانون الخاصن عمانن الأردنن 
ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة النجاح الوطنيةن كلية الدراسات العليان التعويض عن الضرر الادبيقبهان  اسل محمد يوسفن    -  2

 . 21ن ص 2009قسم القانون الخاصن نابلسن فلسطينن 
:" يس ى المؤمن والمؤمن له أو الصندوق )حسب  أنم نصت على  2005( لسنة  20( من قانون الت مين الفلسطيني رقم )145الماد  )  -  3

 ". .مقتضيات الحاى( عن  عويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق 
: "لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن  أنم نصت على  2005( لسنة  20( من قانون الت مين الفلسطيني رقم )153الماد  )  -  4

 "..آلاف دينار أردني أو ما يعادلها  العملة المتداولة قانوناالأضرار المعنوية عن عشر  
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ن وفي هذا الش ن 1ما يمنع المضرور معنوياً من المطالبة  التعويض عنه وهذا ما استقر عليه القضاا الفلسطيني 

التقصيرية والضرر      ةالمسؤوليهذه الحالة وثبوت    أمام"ونحن  قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها انه:  

المادي والمعنوي للمست نفة... وحوى التعويض عن الضرر المعنوي )دون الموت( فالتعويض حق للمصاب  

 .2)المضرور( من حيث المبدأ"

  الأحكام ن  أالتعويض عن الضرر المعنوي كقاعد  عامة و يعارض مس لة  المشرع الفلسطيني لم    أنوبالتالي وكون  

من مطالبة    أي مانعليس هناك    أنالخاصة في دعوى مخاصمة القضا  لم  تناوى هذه المس لة يرى الباحث  

يطالب  ه المضرور وان يتمكن من    أنالمضرور من الخط  القضائي التعويض عن الضرر المعنوي شريطة  

القضاا الفلسطيني استقر على عدم الحكم  التعويض عن الضرر إذا لم يطالب  ه المضرور    أنكون    إثبا ه

 .3من الخط  القضائي 

ف  ورثةعن    أما شخصياً  مورثهم  على  الواقع  الضرر  عن  للتعويض  استحقاقهم  ومدى  المشرع  إ المضرور  ن 

ن ولكون المشرع الفلسطيني في معالجته لأحكام مخاصمة 4إذا نص القانون عليه   إلاالفلسطيني لم يجز ذلك  

المضرور شخصياًن    إلانه غير جائز ولا يستحقه  إ الورثة ف  إلىالتعويض    حقالقضا  لم ينص على جواز انتقاى  

يكون هناك ا فاق على    أن الأولى"  :القانون المدني المصري قد أجاز ذلك وبصور  مطلقة في حالتين  أنغير  

 

( والذي قضت  ه المحكمة  جواز التعويض عن الضرر  6/2010/ 24( الصادر بتاريخ )391/2009راجع: حكم محكمة النقض رقم )   -  1
 وقوعه و حققه جراا الفعل الضار.  إثباتالمعنوي طالما  مكن المضرور المطالب  ه 

(ن منشور على موقع المقتفي منظومة القضاا 16/12/2011(ن  اريخ الحكم )344/2010فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )  -  2
 م(. 4:28(ن وقت الدخوى )22/4/2023ن  اريخ الدخوى )/http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطينن را ط الموقع 

 (. 8/5/2019(ن الصادر بتاريخ )1/2017راجع: حكم محكمة النقض الفلسطينيةن رقم ) -3
م نصت على انه: "لا يصح  حويل حق الحصوى على أية نصفة  ش ن  1944( لسنة  36( من قانون المخالفات المدنية رقم )15الماد  )  -  4

 " .مخالفة مدنية وأي التزام متر ب عليهان إلا  حكم القانون 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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ن وهذا يتفق  1"  حديد مبلغ التعويض والحالة الءانية صدور حكم قضائي نهائي يحدد قيمة التعويض المستحقة

 .2القانون المدني الفلسطيني  إليهمع ما ذهب 

 :الخاتمة

للقاضي عن الخط  القضائين    ةالمدني  ةالمسؤوليالباحث قد  ناوى    أنخا مة هذه الدراسة يظهر    إلى الوصوى  

القانونية الناظمة لهن وكذلك     أحكامو ناوى الباحث من خلاى هذه الدراسة الخط  القضائي وماهيته والقواعد 

الدراسة  ة  المسؤولي هذه  الباحث ومن خلاى  وقد  وصل  والتعويض عنهن  الخط   نتائج    إلىالقاضي عن هذا 

 :كانت على النحو التاليو وصيات 

 النتائج:

القضائين فقد خلصت الدراسة   الخط   عن  للقاضي  ةالمدني   ةالمسؤولي عد هذا العرض والبحث في موضوع  

 الحالية إلى  عض من النتائج يوردها الباحث على النحو التالي: 

يكون    أنالمشرع الفلسطيني وضع معيارين للخط  القضائي الذي يس ى عنه القاضي المعيار الأوى وهو    إن .1

من قبيل الأخطاا التي لا يمكن    أثناا العمليكون الخط     أنالمعيار الءاني وهو    أماالخط  مهنياً جسيماًن  

  داركها.

منحه    ه كماالقاضي يمارس حق  أنكون    نعن الأخطاا القضائية  للقاضي  ةمسؤوليالالأصل هو عدم    إن .2

جاا على سبيل الاستءناا وفي حالات    ةالقضائي  خطااالقاضي عن الأمسؤوليه     الإقرارن  أإياه القانونن و 

 
ن مقاىن انتقاى الحق في التعويض للورثة في نطاق التعويض عن الضرر المعنوي منصورين محمد العروسين حلوشن فاطمة اماىن    -  1

 .87ن ص 2021(ن 1(ن العدد )12ن المجلد )مجلة العلوم القانونية والسياسية
(ن حزيران  6ن العدد )المجلة الدولية للاجتهاد القضائين مقاىن  المعنوي في التشريع الفلسطينيالتعويض عن الضرر  عياديةن  اسل زكريان    2
 . 188ن ص 2022 –
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( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2/ 153محدد  حصراً وفق نص الماد  )

2001. 

 قصيرية من نوع خاص    ةمسؤولي  ةالقضائي  خطااعن الأ   ضا القة  مسؤوليالمشرع الفلسطيني قد جعل    إن .3

الخاطئ الصادر عن    ينتج عنها التصرف  ذلك الخط  وكذلك  طلان  النا ج عن  التعويض عن الضرر 

 القاضي. 

ن كانت  قضي ببطلان  إنصوص الناظمة لها و لل  اً وفق   للدعوى المرفوعة ضد القاضيالطبيعة القانونية     عتبر .4

مدنية ولا يمكن اعتبارها أحد طرق الطعن  مسؤوليه  التصرف الصادر عن الهيئة الحاكمةن  عتبر دعوى  

  قصيرية من نوع خاص. ةمسؤوليالقاضي المقرر  هي  ةمسؤولي أنكون  نالغير عادية

القاضي وعلى سبيل الاستءناا يكون مسؤولًا عن خط  كا ب المحكمة إذا ما كان ذلك الخط  جسيماً   إن .5

 ويلحق ضرراً  الغير. 

  إثبات على التعويض    ة القضائي  خطاامن الأ  تضررنه لا يكفي لحصوى المأاستقر القضاا الفلسطيني على   .6

عليه من ذلك الخط     ةالواقع  ضرارالأ  إثبات يجب عليه    وإنماذلك الخط  وجسامته وعدم إمكانية  داركهن  

 معنوياً.  أوخطئاً مادياً  أكانسواا 

القانون الأساسي المعدى لسنة  ( من  3/ 30نص الماد  )   موجب المسؤولة عن التعويض    الرسمية  الجهة  إن .7

 هي الدولة وليس القاضي.   م2003

يتعارض   2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )160/2نص الماد  )  إن .8

ن وان المحكمة الدستورية قد 2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدى لسنة  30/3مع نص الماد  )
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(  عدم وجود  عارض بين النصوص المذكور   2021/ 22/9جانبت الصواب في الحكم الصادر عنها بتاريخ )

 وان القاضي هو المسؤوى عن التعويض ليس الدولة.

عن الضرر النا ج عن الخط  القضائي الرجوع على    بتعويض المتضرريحق للدولة في حاى حكم عليها   .9

 القاضي فيما دفعته للمضرور.

 التوصيات:

الماد   .1 بتعديل نص  الفلسطيني  المشرع  الباحث  المدنية  2/ 160)  يوصي  المحاكمات  قانون أصوى  ( من 

( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدى 30/3 ما يتوافق مع نص الماد  )  2001( لسنة  2والتجارية رقم )

 التعويض عن الخط  القضائي. ةمسؤولي من جعل الدولة هي من  تحمل  2003لسنة 

( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية  155)  يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بتعديل نص الماد  .2

ن  إضافة فقر  الى الماد  المذكور   وجب على المدعي المطالبة بتعويض مادي عن  2001( لسنة  2رقم )

الخط  القضائي كشرط شكلي لقبوى دعوى المخاصمةن لزياد  حماية القضا  من الدعاوى العبءية ولتتوافق 

 الفلسطيني من عدم الحكم  التعويض في حاى عدم المطالبة  ه. مع ما استقر عليه القضاا 

شروط وطريقة    2001( لسنة  2( من قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية رقم )154لم  حدد الماد  ) .3

الموجه من قبل المدعي لمجلس القضاا الأعلى قبل إقامة دعوى المخاصمةن لذلك يوصي الباحث    الإخطار

هو اخطاراً عدلياًن  حديد مد    الإخطاريكون ذلك    أنالمشرع الفلسطيني بتعديل الماد  المذكور   حصر  

( ثلاثون يوماً لتسجيل الدعوى  عد اخطار مجلس القضاا الأعلىن وفي ذلك حفاظاً على هيبة  30زمنية )

 واستقرار القضا .   
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 المراجع المصدر و 

  المصادر

 .م 2016دستور المملكة الأردنية الهاشمية المعدى لسنة 

 والتعديلات الوارد  عليه. م2001لسنة   (2)قانون أصوى المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

 . م2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدى لسنة 

 والتعديلات الوارد  عليه.م 2002لسنة  (1)رقم  قانون السلطة القضائية 

 . م1944لسنة   (36)قانون المخالفات المدنية رقم 

 م. 1948سنة ( ل131) القانون المدني المصري رقم

 .م1968لسنة  (13)قانون المرافعات المصري رقم 

 م. 1876العدلية لسنة   الأحكاممجلة 

 المراجع

 الكتب

ايمنن   العياىن  المدينةأبو  المحاكمات  الحقوقن  أصول  كلية  دمشقن سوريان  الأولىن  الطبعة  الأوىن  الجزا  ن 

 . 2014منشورات جامعة دمشقن 

ن الجزا الأوىن الطبعة الأولىن  دعوى مخاصمة القاضي بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنةبركاتن علين  

 . 2001القاهر ن مصرن دار النهضة العربية للنشر والتوزيعن 
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ن الجزا 2001( لسنة  2الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )التكرورين عءمانن  

 .2013الأوىن الطبعة الءانيةن القدسن مكتبة دار الفكرن 

بلا طبعةن القاهر ن مصرن دار النهضة  للمحامي تجاه العميل،  ة  المدني   ةالمسؤولي  حسينن محمد عبد الظاهرن

 . 1993العربية للنشر والتوزيعن 

امينن   المدنيةدواسن  المخالفات  وقانون  العدلية  الاحكام  رام  مجلة  الأولىن  الطبعة  القضائي  ن  المعهد  اللهن 

 . 2012الفلسطينين  

الوجيز في النظرية العامة للالتزام: مصادر الالتزام دراسة مقارنة  الذنونن حسن علين الرحون محمد سعيدن  

 . 2002ن الجزا الأوىن الطبعة الأولىن عمانن الأردنن دار وائل للنشر والتوزيعن بالفقه الاسلامي والمقارن 

الطبعة الأولىن الإسكندريةن مصرن درا الخطأ غير المغتفر )سوء السلوك الفاحش(،  رشدىن محمد السعيدن  

 . 2015الفكر الجامعي للنشر والتوزيعن 

ن الجزا الأوىن الطبعة الأولىن القاهر ن مصرن دار  المدنية ة  المسؤوليمشكلات  زكين محمود جماى الدينن  

 . 1978النهضة للنشر والتوزيعن 

ن الجزا الأوىن شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية "الالتزامات"السرحان عدنانن خاطر نورين  

 .2009الطبعة الءانيةن عمانن دار الءقافة للنشر والتوزيعن 

ن الطبعة الأولىن دار قنديل الدولة عن اعمال السلطة القضائية  ةمسؤوليالسندين رمضان عيسى احمدن   

 . 2015للنشر والتوزيعن الأردنن  

ن الطبعة الءالءةن القاهر ن مصرن مكتبة  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةسيفن رمزين  

 . 1961النهضة المصريةن 
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ن الطبعة الرا عةن دار نصر للطباعة الحديءةن  عن اعمال السلطة القضائية  ةالمسؤوليالشاعرن رمزي طهن  

 .2016مصرن 

 . ن بدون طبعةن بيروتن لبنانن منشورات الحلبي الحقوقيةمخاصمة القضاة دراسة مقارنةشلالان نزيه نعيمن  

الجزا الأوىن الطبعة الأولىن لبنانن المؤسسة الحديءة  مخاصمة القضاة: دراسة مقارنة،  صعبن محمد مرعي:  

 .2006للكتابن 

 ن الطبعة الأولىن التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحاكم الإداريةالطباخن شريف احمدن  

 .2006دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيعن   مصرن

ن الطبعة  التعويض عن المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في ضوء القضاء والفقهالطباخن شريفن  

 .2006الأولىن الإسكندريةن مصرن دار الفكر الجامعين 

ن الطبعة الأولىن الأردنن عالم الكتب الحديث  الناجمة عن اعمال القضاءة  المدني  ة المسؤوليالعبودين عباسن  

 . للنشر والتوزيع

ن الطبعة الأولىن عمانن دار دجلة ناشرون  ، التعويض عن الخطأ القضائي "دراسة مقارنة"عبياتن وليد عيسى

 . 2023وموزعونن 

ن القاهر ن مصرن  التقصيرية في القانون الامريكي"  ةسؤولي مالالاخلال المدني "عدوين مصطفى عبد الحميدن  

 . 1994دار النهضة العربية للنشر والتوزيعن  

ن  دراسة مقارنة  –الدولة عن اعمال مأموري الضبط القضائي   ةمسؤولي عوادن احمد محمد جماى الدين علين 

 . 2008مصرن  القاهر ن دار النهضة العربية للنشر والتوزيعن 
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الاردنن دار الءقافة للنشر   -ن الطبعة الأولىن عمان  مخاصمة القضاة "دراسة مقارنة"الفاعورين ايمن ممدوحن  

 . 2016والتوزيعن 

ن الطبعة الءالءةن عمانن الأردنن مكتبة دار  مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائيالقضا ن 

 .1998الءقافة للنشر والتوزيعن 

ن الطبعة الأولىن مكتبة زين الحقوقية للطباعة  القاضي بين التقييد والاطلاق  ةمسؤوليالقيسين حنان محمدن  

 . 2017والنشر والتوزيعن بيروتن لبنانن 

دار المؤلفن    –ن الطبعة الأولىن بيروتن لبنانن المركز العربي للمطبوعات  استقلال القضاءالكيلانين فاروقن  

1999. 

مملكة    ن الطبعة الأولىن جامعة العلوم التطبيقيةالتقصيريةة  المدني ة  المسؤولي اللصاصمةن عبد العزيز سلمانن  

 .2011البحرينن  

"دراسة    ةمسؤوليالنمرن محمد رضان   القضائي المصري والإسلامي  النظام  القضاء في  الدولة عن أخطاء 

 . 2015ن الطبعة الأولىن مصرن دار الكتب والوثائق القوميةن تحليلية مقارنة"

ن الطبعة الاولىن مصرن دار الفكر والقانون للنشر والتوزيعن المدنية  ةؤولي سالمالوجيز في  وهدانن رضا متولين  

2014. 

 رسائل الماجستير والدكتوراة

رسالة   "،دراسة مقارنة"الدولة عن أعمال السلطة القضائية    ةمسؤولي ن  حسان عبد السميع هاشمأبو العلان  

 . 2001ن القاهر ن مصرن القاهر  كلية الحقوق قسم قانون  ةالقانونن جامعدكتوراه في درجة اللنيل 
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المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني "دراسة    ةمسؤولي أبو حسنن ربيع ناجح راجحن  

 . 2008فلسطينن نابلسن ماجستيرن جامعة النجاح الوطنيةن القانون الخاصن لنيل درجة ال ن رسالة مقارنة"

ن رسالة المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني  ةمسؤوليأبو حسنن ربيع ناجح راجحن  

 . 2008فلسطينن  غز ن جامعة النجاحن  القانون الخاصن ماجستيرن كلية الدراسات العليان لنيل درجة ال

ماجستيرن لنيل درجة  ن رسالة  التعويض عن الضرر المعنوي "دراسة تحليلية مقارنة"أبو حطبن هبة نعيمن  

 .2018كلية القانونن غز ن فلسطينن   –جامعة الازهرن عماد  الدراسات العليا 

اسعدن   أسماا موسى  في  أبو سرورن  الخطأ  مقارنة"  ةسؤوليمالركن  "دراسة  درجة ن رسالة  التقصيرية  لنيل 

 . 2007ن  نابلسن فلسطين جامعة النجاح الوطنيةقانون خاصن ماجستيرن كلية الدراسات العليان ال

بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء    مالناشئة عن الاخلال بالالتزاة  المدني ة  المسؤولياحدوشن سفيان حسنن  

 . 2019الماجستيرن جامعة القدسن عماد  الدراسات العليان القدسن فلسطينن ن رسالة لنيل درجة المبيع

ماجستيرن كلية  لنيل درجة الن رسالة  التقصيرية عن فعل الغير "دراسة مقارنة"  ة المسؤولي  حوصين سعادن  

 .2015العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلاميةن جامعة احمد درايةن الجزائرن 

احمدن   إبراهيم  مجدي  دراسة  ة  المسؤولي عجاوين  الأردني:  المدني  القانون  في  الغير  فعل  عن  التقصيرية 

 . 2014  عمانن الأردنن  ن رسالة ماجستيرن عماد  الدراسات العليا والبحث العلمين جامعة عمان الاهليةنمقارنة

لنيل درجة ن رسالة  "للدولة عن أعمال السلطة القضائية "دراسة مقارنةة  المدنية  المسؤوليجبرينن زيد يوسفن  

 . 2006ماجستيرن جامعة مؤ ةن الأردنن ال

حمدن   عامر  العراقي    ةمسؤوليالدليمين  التشريع  في  المدنية  مقارنة"القاضي  درجة  "دراسة  لنيل  رسالة  ن 

 . 2020الاردنن  -كلية الحقوقن القانون الخاصن عمان  –الماجستيرن جامعة الشرق الأوسط 
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"ن للدولة عن الاعمال القضائية في فلسطين "دراسة تحليلية مقارنةة  المدني ة  المسؤوليسعدن سمحه خالد علين  

 .2017  فلسطينن ماجستيرن الجامعة الإسلاميةن القانون العامن غز نلنيل درجة الرسالة 

ماجستيرن جامعة الشرق لنيل درجة الن رسالة  التعويض عن الضرر المرتدالسكارنةن نور الدين قطيش محمدن  

 . 2012قسم القانون الخاصن عمانن الأردنن  –الأوسطن كلية القانون  

ماجستيرن جامعة محمد  لنيل درجة الن رسالة  الدولة على أساس الخطأ القضائي  ة مسؤوليالطيبن خديجةن  

 . 2015خيضرن الجزائرن  

ن  حث لنيل درجة الماجستيرن جامعة ديالىن  الخطأ التقصيري وتطبيقاته في القانون المدنيعبدن حنان نجمن 

 .2018كلية القانون والعلوم السياسيةن العراقن 

للقاضي فيما يتعلق بمهنته في ضوء قانون أصول المحاكمات ة  المدنية  المسؤوليعبياتن وليد عيسى موسىن  

الدراسات العليان القدسن  ن رسالة لنيل درجة الماجستيرن جامعة القدسن عماد   م2001( لسنة  2المدنية رقم )

 . 2015فلسطينن 

لنيل  ن رسالة  التعويض عن الضرر ومدى انتقالهالعبيدين حسن عباس جماىن سليمانن أبو عبيد  الطيبن  

 .2018ماجستيرن جامعة النيلينن كلية القانونن السودانن درجة ال

لنيل درجة  ن رسالة  التعويض عن الخطأ القضائي وتطبيقاته في القانون الجزائري الغزالين جاب الله محمدن  

 . 2020الجزائرن جفلةن ماجستيرن جامعة زيان عاشورن كلية الحقوق والعلوم السياسيةن ال

رسالة لنيل  المدنية،    يةالمسؤولمدى افتراض الخطأ في  القاضين مازن جماى محمدن البياتن محمد حا من  

 . 2020القانونن الأردنن درجة الماجستيرن جامعة عمان العربيةن كلية 
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ماجستيرن جامعة النجاح الوطنيةن  لنيل درجة الن رسالة  التعويض عن الضرر الادبيقبهان  اسل محمد يوسفن  

 .2009كلية الدراسات العليان قسم القانون الخاصن نابلسن فلسطينن  

"دراسة مقارنة"  ة المسؤوليهارونن جماى حسنين   المدني الأردني  القانون  الغير في  ن التقصيرية عن فعل 

 .1993 الأردنن ماجستيرن كلية الدراسات العليان الجامعة الأردنيةن عماننلنيل درجة الرسالة 

 المجلات والدوريات

التقصيرية عن الفعل الشخصي "دراسة مقارنة    ةالمسؤوليانتفاا الخط  في  أبو الخيرن جماى أبو الفتوح محمدن  

ن جامعة دمياطن العدد  مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصاديةن كلية الحقوقن   الفقه الاسلامي"

 .2022(ن 6)

ن  المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةن  حث ن الدولة عن الخط  القضائي ةمسؤوليالزينن عبد الحقن  أخو

 . 2015(ن 124العدد )

طلب التعويض عن الضرر النا ج عن الخط  القضائي:  عليق على قرار محكمة الاستئناف  الاعرجن محمدن  

ن  سلسلة فقه المنازعات الإدارية   –مجلة الحقوق  ن مقاىن  2007/11/2بتاريخ    906الإدارية  الرباط عدد  

2011. 

الكريمن   القضائية  ةمسؤولي مدى  بن منصورن عبد  السلطة  جامعة مولود معمرين     حثن  نالدولة عن اعماى 

2015. 

العدد مجلة دراسات قانونية،  ن  دعوى مخاصمة القضا  في قانون الإجرااات المدنية الجزائري بوضيافن عمارن  

 . 2004(ن 11)
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المركز الفلسطيني لاستقلاى  ن  عليها التعليقو  المدنية القضايا النقض في محكمة  عن  صادر   أحكامالجلادن فريدن  

 . 2007ن سنة مجلة العدالة والقانون ن المحاما  والقضاا

القضائية  ةمسؤولي نطاق  جلوىن هزيلن   السلطة  اعماى  القانونيةن  الدولة عن  للدراسات  الندوة  العدد مجلة  ن 

 .2014الءانين  

المجلة  ن  القاضي مدنياً: دراسة مقارنة  ملات في نظام قانوني أردني ينظم مخاصمة  جمعةن عبد الرحمن احمدن  

 . 2010(ن 1(ن العدد )3ن المجلد )الأردنية في القانون والعلوم السياسية

الفتاحن   فقهية مقارنةالحجاحجةن جابر إسماعيل عبد  المادي عن الضرر الادبي: دراسة  ن  حثن التعويض 

 . 2020(ن 3) العدد (ن 16) المجلد ن المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية

القانون المدني    ةالمسؤوليمدى لزوم الخط  كركن من اركان  الحقن اياد محمد جادن   التقصيرية في مشروع 

المجلد العشرونن العدد الأوىن  ،  مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية  دراسة  حليليةن  – الفلسطيني  

 . 2012يناير 

سلسلة فقه القضاء   –مجلة العلوم القانونية  ن  مقاىن  واشكالية الاختصاص الخط  القضائي  حلو ن عبد الحفيظن  

 .2018(ن 8ن العدد )الإداري 

حمودين   احكام  حمودين  كر  على  واثاره  الغير  مقارنة  ة المسؤوليفعل  "دراسة  مجلة  ن   حث ن  "التقصيرية 

 . 2020(ن 34ن العدد )المنصور

ن  حثن  الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والا فاقات الدولية: دراسة مقارنة ةمسؤوليخاطرن شريف يوسفن 

 .10/2013(ن 54) العدد ن مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
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مجلة المنارة ن  حثن  المدنية: دراسة نظرية مقارنة  ةالمسؤولي حديد فكر  الخط  الجسيم في  خاطرن نوري حمدن  

 .2001(ن 3(ن العدد )7المجلد )للبحوث والدراسات، 

القادرن   ا فاقية روماخدومةن عبد   المجلد   مجلة القانون،ن مقاىن  التعويض عن الخط  القضائي على ضوا 

 .2019(ن 1) العدد (ن 8)

العدد مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية،   حثن  التقصيريةن    ةالمسؤوليالخط  في  الخضرا عمرن   

 .2019الءانين  

مجلة ن  حثن  أثر درجة جسامة الخط  في  قدير التعويض الخفاجين عزيز كاظم جبرن متعبن شيماا عقيلن  

 . 2019(ن 43(ن العدد )12المجلد )الكوفة للعوم القانونية والسياسية، 

ن مقاىن  التعويض عن الخط  القضائي في ضوا القانون والاجتهاد القضائي المغربي: دراسة مقارنةالدكن خالدن  

 .2020(ن 135ن العدد )المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

 . دودينن  الة شحد ن التعويض عن الضرر المعنوي في فلسطينن مقاىن منشور على موقع وكالة وطن للأنباا

مجلة جامعة ام  ن  حثن  ضمان خط  القاضي في حكمه: دراسة فقهية مقارنةالسعودين عادى بن عبد اللهن  

 .2020(ن 82ن العدد )القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية

مجلة ن  حث  خرجن كلية القانونن جامعة الشارقةن  مخاصمة القضا  الا حاديين السويدين مايد سعيد حمدن  

 .2020ن  جامعة الشارقة

مجلة البحوث القانونية  ن  حثن  للقضا  )دراسة مقارنة(ة  المدني  ةالمسؤولينطاق  شتاتن لمياا فتحي عبد الجليلن  

 . 2021(ن 2(ن العدد )54ن جامعة المنوفيةن المجلد )والاقتصادية
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مركز صالح عبد الله  مجلة  ن  حثن  مخاصمة القضا  في القانون اليمني: دراسة مقارنةالشرفين إبراهيم محمدن 

 . 2012(ن 46(ن العدد )16ن المجلد )كامل للاقتصاد الإسلامي

 . 2007،  ن جامعة بيرزيت معهد الحقوق مجلة  ن ورقة  طبيقيةن  استقلاى القاضي "دراسة مقارنة"شندين يوسفن  

ن  القانونية والإداريةمجلة المنارة للدراسات  ن  الدولة والقاضي  ةمسؤوليالخط  القضائي الموجب لصابرن ريمن  

 . 2017(ن 17العدد )

(ن  2ن المجلد )مجلة الوقائع القانونيةن  حثن  دعوى مخاصمة القاضي في القانون المغربيالصويبن محسنن  

 . 2021(ن 10العدد )

من  طبيشاتن  سام مصطفىن   التجاري  للمحكم  القضائية  مع حصانة  ة  المدنية  المسؤوليالحصانة   المقارنة 

 . 2018(ن 24(ن العدد )7ن المجلد )مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةن  حثن القاضي

ن  حث غير منشور في  الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق  ةالمسؤوليعبد المقصودن محمد شعيب محمدن  

 . 2021مجلة علميةن

ن  مجلة العلوم القانونيةن  حثن  عن الفعل الشخصي  ةالمسؤولي احكام الامتناع عن الفعل في  عبدن مءنى محمدن  

 . 2019(ن 1(ن العدد )30المجلد )

العلوين   ادريس  القضائية  ةالمسؤوليالعبدلاوين  السلطة  اعماى  الاكاديميةن   حث ن  عن  (ن 17)  العدد ن  مجلة 

2000. 

ن مقاىن التقصيرية  ةالمسؤولي طويع التعويض في ظل التحولات الاقتصادية دراسة في  عجيلن طارق كاظمن  

 . 2014جمهورية العراقن  –منشور على موقع مجلس القضاا الأعلى 
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ن  الإدارية  ةالمسؤوليمكانة مبدأ المساوا  امام الاعباا العامة ضمن اسس  علين بن  رجا اللهن عيسى لعلاوين  

 .2019ن جامعة زيان عاشورن الجزائرن مجلة افاق للعلوممقاىن 

مجلة المنارة للدراسات  ن  حثن  التقصيرية: فلسطين نموذجا  ةالمسؤوليالخط  في  علياتن محمد بلاى حامدن  

 . 2021(ن 35ن العدد )القانونية والإدارية

المجلة الدولية للاجتهاد ن مقاىن  التعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الفلسطينيعياديةن  اسل زكريان  

 . 2022  –(ن حزيران 6ن العدد )القضائي

الجليلن   عبد  القضائيعينوسين  الخط   عن  علمين  التعويض  المغربين  حث  القانون  السلام مجلة  دار  ن 

 . 2016(ن 32للطباعة والنشرن العدد )

ن  2019مجلة جامعة الازهر، سلسة العلوم الإنسانية   حثن  ن  القاضي  ةمسؤوليحدود  الفران عبد الله خليلن  

 .2019(ن سنة 1ن العدد )21المجلد 

سامرن   محمد  المدنية  القطانن  الإجرااات  قانون  ضوا  في  العامة  النيا ة  وأعضاا  القضا   مخاصمة  دعوى 

 (. 5(ن العدد )3ن المجلد )مجلة العلوم القانونيةن  حثن و عديلا ه 1992لسنة   11الإمارا ي الا حادي رقم 

 . العقدية في التشريع الجزائرين مقاىن منشور على موقع محاما  نت  ةالمسؤوليالمرشدين املن 

دراسات، ن  حثن  النطاق الموضوعي لدعوى المخاصمة بين النظرية والتطبيقمكناسن جماىن الخوالد ن محمدن  

 . 2015(ن 1(ن العدد )42ن المجلد )علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية

انتقاى الحق في التعويض للورثة في نطاق التعويض عن  منصورين محمد العروسين حلوشن فاطمة اماىن  

 . 2021(ن 1(ن العدد )12ن المجلد )مجلة العلوم القانونية والسياسيةن مقاىن الضرر المعنوي 
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المجلة الليبية     حثنن  التقصيرية  ةالمسؤوليالعقدية و   ة المسؤوليالخير  بين دعوى  الهبرين عبير محمد موسىن  

 . 2017(ن 25ن جامعة بنغازين العدد )العالمية

 الاحكام القضائية

 . (ن منشور على موقع المفكر  القانونية3/2021/ 21محكمة النقضن الصادر بتاريخ )  المغرب 

(ن منشور في موقع  2010/ 27/7(ن  اريخ الحكم )579/2010سوريان محكمة النقضن الغرفة المدنيةن رقم )

 اجتهادات محكمة النقض. –وزار  العدى السورية  

(ن منشور  9/2021/ 22( قضائيةن  اريخ الحكم )6( لسنة )2021/ 4)فلسطينن المحكمة الدستورية العليان رقم  

 . على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا

(ن منشور على موقع مقام  6/2020/ 7(ن  اريخ الحكم )106/2020فلسطينن محكم النقضن حقوقن رقم )

 . موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية

منشور على  ن  (13/10/2004)   اريخ الحكم(ن  2003/ 134محكمة استئناف رام اللهن حقوقن رقم )  فلسطينن
 موقع المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين. 

(ن منشور على  27/12/2010(ن  اريخ الحكم )2010/ 235فلسطينن محكمة استئناف رام اللهن حقوقن رقم )

 . موقع المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين

منشور على موقع  (ن  17/12/2018(ن  اريخ الحكم )1389/2018فلسطينن محكمة الاستئنافن حقوقن رقم )

 . المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين

(ن منشور على موقع المقتفي  2004/ 30/4)   اريخ الحكم(ن  2004/ 1فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 منظومة القضاا والتشريع في فلسطين. 
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( رقم  حقوقن  النقضن  محكمة  )1/2017فلسطينن  الحكم  مقام  2019/ 8/5(ن  اريخ  موقع  على  منشور  (ن 

 موسوعة القوانين والاحكام القضائية الفلسطينية. 

(ن منشور على موقع مقام 2/2022/ 28(ن  اريخ الحكم ) 14/2020فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 . موسوعة القوانين والاحكام القضائية الفلسطينية

( منشور في موقع المقتفي  22/12/2010(ن  اريخ الحكم )172/2010فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 منظومة القضاا والتشريع في فلسطين. 

( منشور في موقع المقتفي 30/4/2007(ن  اريخ الحكم ) 186/2006فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 منظومة القضاا والتشريع في فلسطين. 

(ن المنشور على موقع  5/2011/ 23(ن الصادر بتاريخ ) 19/2011فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 قسطاس.

(ن منشور على موقع مقام 21/12/2016(ن  اريخ الحكم )2016/ 3فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 موسوعة القوانين والاحكام القضائية الفلسطينية. 

النقضن حقوقن رقم ) الحكم )2010/ 344فلسطينن محكمة  (ن منشور على موقع  2011/ 16/12(ن  اريخ 

 . المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين

النقضن حقوقن رقم ) الحكم )2011/ 352فلسطينن محكمة  (ن منشور على موقع  2011/ 21/11(ن  اريخ 

 . المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين

رقم   حقوقن  النقضن  محكمة  )4/2019)فلسطينن  الحكم  مقام  2020/ 3/2(ن  اريخ  موقع  على  منشور  (ن 

 موسوعة القوانين والاحكام القضائية الفلسطينية. 
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( منشور على موقع المقتفي  1/2017/ 4(  اريخ الحكم )2015/ 506فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 منظومة القضاا والتشريع في فلسطين. 

النقضن حقوقن رقم ) بتاريخ )2015/ 549فلسطينن محكمة  (ن منشور على موقع  1/2016/ 24( الصادر 

 قسطاس.

منشور على ،  (28/10/2019(ن  اريخ الحكم )121/2019فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم الدعوى )

 موقع المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين. 

(ن منشور في موقع  2017/ 10/ 23(ن  اريخ الحكم ) 2016/ 6فلسطينن محكمة النقضن حقوقن رقم الدعوى )

 . 2المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين

 . (ن منشور على موقع قسطاس2003/ 22/1(  اريخ الحكم )2002/ 149فلسطينن محكمة النقضن رقم )

(ن منشور على موقع  15/12/2009(ن  اريخ الحكم )298/2009فلسطينن محكمة النقضن رقم الدعوى )

 المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين. 

(ن منشور على موقع مقام  1/2018/ 31(ن  اريخ الحكم ) 2017/ 3فلسطينن محكمة النقضن رقم الدعوى )

 . موسوعة القوانين والاحكام القضائية الفلسطينية

(ن منشور على  9/5/1996(ن الصادر بتاريخ )13الهيئة العامةن مدنين رقم )  – لبنانن محكمة التمييز اللبنانية  

 موقع الجامعة اللبنانية مركز الأ حاث والدراسات في المعلوما ية القانونية. 

(ن منشور على موقع  1993/ 8/8(ن الصادر بتاريخ )1993/ 40لبنانن محكمة التمييز اللبنانيةن مدنين رقم )

 الجامعة اللبنانية مركز الأ حاث والدراسات في المعلوما ية القانونية. 
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( منشور في موقع محكمة  28/1/2018ق(ن الصادر بتاريخ ) 86- 5199مصرن محكمة النقض حقوقن رقم )

 النقض المصرية. 

(ن منشور على موقع  2/2019/ 24قضائية(ن  اريخ الحكم )   11975/88مصرن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 . محكمة النقض المصرية

( رقم  النقضن حقوقن  بتاريخ )18742/89مصرن محكمة  الصادر  موقع  2021/ 22/3ق(ن  في  منشور  (ن 

 محكمة النقض المصرية. 

(ن منشور على موقع  2002/ 12/ 11ق(ن والصادر بتاريخ ) 72/ 3684مصرن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 محكمة النقض. 

(ن منشور في موقع محكمة 2018/ 25/6ق(ن الصادر بتاريخ )8842/86مصرن محكمة النقضن حقوقن رقم )

 النقض المصرية. 

 المواقع الالكترونية 

 . /http://muqtafi2.birzeit.eduن را ط الموقع  2في موقع المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطين 

 . /https://www.mezan.orgمركز الميزان لحقوق الانسانن را ط الموقع  

 .ا/https://ae.linkedin.comن را ط الموقع LinkedInموقع 

الموقع  را ط  القانونيةن  المعلوما ية  في  والدراسات  الأ حاث  مركز  اللبنانية  الجامعة  موقع 

http://77.42.251.205/Default.aspx  . 

 . /https://dorar.netموقع الدرر السنيةن موقع الكترونين را ط الموقع  

  ./https://www.tscc.pna.psالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليان را ط الموقع  

http://muqtafi2.birzeit.edu/
https://www.mezan.org/
https://ae.linkedin.com/ـ
http://77.42.251.205/Default.aspx
https://dorar.net/
https://www.tscc.pna.ps/
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 . /agenda.com-https://legalموقع المفكر  القانونيةن را ط الموقع 

 . /http://muqtafi.birzeit.eduموقع المقتفي منظومة القضاا والتشريع في فلسطينن را ط الموقع 

 ./https://qistas.comموقع قسطاسن را ط الموقع  

 . / https://www.droitetentreprise.comموقع مجلة القانون والاعماى الدوليةن را ط الموقع

 . /https://www.sjc.iq/view.2477ن را ط الموقع  2014جمهورية العراقن    –موقع مجلس القضاا الأعلى  

  ./https://www.mohamah.netموقع محاما  نتن را ط الموقع 

 ./https://www.cc.gov.egموقع محكمة النقض المصريةن را ط الموقع 

 ./https://maqam.najah.eduموقع مقام موسوعة القوانين والاحكام القضائية الفلسطينيةن را ط الموقع 

 .http://jus.moj.gov.sy/arاجتهادات محكمة النقضن را ط الموقع   –موقع وزار  العدى السورية  

  ./https://www.wattan.netموقع وكالة وطن للأنباان را ط الموقع 

 

 

 

 

 

 

https://legal-agenda.com/
http://muqtafi.birzeit.edu/
https://qistas.com/
https://www.droitetentreprise.com/
https://www.sjc.iq/view.2477/
https://www.mohamah.net/
https://www.cc.gov.eg/
https://maqam.najah.edu/
http://jus.moj.gov.sy/ar
https://www.wattan.net/
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Abstract   

The Erruer is a main part realized by the civil responsibility, and the latest is achieved by 

an essential part which is called the erruer, and resulted upon the judge actions due to not 

making his responsibilities, and therefore he will be in a trouble will civilly liable then 

compensate it obligatory . 

The current subject study is about “mistakes part in a judge civil responsibility about his 

job”. Beginning from showing the judicial obligating mistake responsibility, then making 

the professional mistake clear, which considered as an accountable for the judge in his 

job, because the he just will be asking by an aqurral lawsuit about the professional error 

that is impossible to avoid 

In order to making accountability on judges, whatever was the importance of the 

professional erruer. Then disorder the confidence in work we have searched about parts 

and types of erruer judiciarie, the researcher moves into showing a lawsuit disputed by the 

judge 

The judge's dispute case as a result of the erruer judiciaire and the nature and formal and 

substantive condition of the judicial dispute case, and the legal reality of the dispute case 

before the judges and its parties was addressed 

The aim of this study is to clarify the elements of errors committed by a judge during the 

performance of his professional work, in order to determine when the judge is considered 

responsible for his actions towards one of the parties to the case, because the aim around 

which this study revolves is to clarify and discover the elements of mistake in the work of 

judges, in order to Determining the nature of the mistakes that can be considered one of 

the basic conditions for accepting a dispute claim 

In the second chapter, the researcher tried to clarify the impact resulting from the erruer 

judiciaire, the responsibility that will be on the state and the judge for the erruer 

judiciaries, the issue of compensation that the state and judges afford for the damage 

resulting from the judicial error, and then the provisions of the judge’s civil liability and 

its scope, and the conditions for the damage entitled to compensation resulting from the 

error. Judicial, and compensation for material and moral damage resulting from those 

errors 


